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  شكر وتقدير

الذي هدانا لطريق العلم نحمده ونشكره لتوفيقه لنا لإتمام هذا العمل  الشكر و الحمد الله

  .المتواضع

الذي لم يبخل علينا بالنصائح و توجيهات "بن صوشة ثامر"الشكر الجزيل إلى الأستاذ 

.طيلة مدة تحضير هذه المذكرة 

عن الشكر و العبارات عن التقدير أن تفي الكلمات  شيءرغم أنه ليس من السهل في 

  .لجميع من أخلص في عمله وتوجيهه لنا

  .وندعو االله العلي القدير في الأخير أن يجازيهم بخير الجزاء أمين



:الملخص

إن تحرير تجارة الخدمات المصرفية و المالية في ظل التغيرات اقتصادية العالمية تساهم في إزالة القيود و 

  .العراقيل التي تحول دون حرية النشاط المالي على المستوى المحلي و الدولي

تلك الملامح تتضح وقد بدأت   ويعد القطاع المالي و المصرفي من أكثر الأنشطة استجابة لهذه التغيرات

  .أكثر في إطار العولمة وموجة التحرير المصرفي الذي انتهجته العديد من دول العالم 

كان لانتشار ظاهرة العولمة آثار بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث أدت إلى إعادة 

ت لاسيما أمام الأنشطة صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية على النحو الذي فرض كثيرا من التحديا

المصرفية و المالية، والجزائر من بين الدول التي تسعى  لمواجهة التحديات  من أجل اتخاذ الخطوات 

  .الملائمة التي تساعدها على الانخراط في الاقتصاد العالمي و مواجهة المنافسة التي تفرضها البنوك العالمية

  .الخدمات المصرفية، النظام المصرفيتحرير تجارة الخدمات، : الكلمات المفتاحية

Summary:
The liberalization of the banking and financial services trade in light of the global economic

changes contributes to the removal of restrictions and obstacles that prevent the freedom of

financial activity at the local and international levels.

The banking and financial sector is one of the most active in response to these changes. These

features have become more evident in the context of globalization and the wave of banking

liberalization adopted by many countries in the world.

The spread of the phenomenon of globalization has had far-reaching effects on various

economic activities. It has led to the re-formulation of international economic relations, which

has imposed many challenges, especially for banking and financial activities. Algeria is one of

the countries that seeks to meet the challenges in order to take appropriate steps to help it.

Engage in the global economy and face the competition imposed by global banks.

Keywords: liberalization of services trade, banking services, banking system.
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مـقدمة 

 أ

  :مقدمة عامة

الدولية على كل الساحة المصرفية و اشهدالتغيرات الهيكلية الجذرية التي التطورات و انعكست 

ذلك في ، والعشرينخير من القرن و السياسية لمختلف دول العالم خلال الربع الأ الاقتصاديةالأنشطة 

العديد من دول العالم، فقد أصبحت الأسواق المالية  انتهجتهطار العولمة و التحرير المالي و المصرفي الذي إ

 هذا نتيجةيها تتمتع بقدر كبير من الحرية والبنوك العاملة فالمؤسسات المالية وذه البلدان وفي معظم ه

  .السياسيةالاقتصادية و ا أثار على الأوضاعالتي كانت لهتحرير تجارة الخدمات المصرفية و

ومن بين أهم الاتجاهات العالمية الحديثة في اال المصرفي تنامي ظاهرة الاندماجات المصرفية وتكوين   

الكيانات المصرفية العملاقة على المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية، وكذلك دخول البنوك والمؤسسات 

 الشاملة أهم الأنشطة  ا في الماضي، وشكل البنوكالمالية في أنشطة مستحدثة لم يكن مسموحا

  .المستحدثة

يخص تحرير تجارة الخدمات المصرفية على مختلف دول العالم التوجه نحو  مافي فلقد أملت جملة التغيرات

التشريعية التي كانت تحول المصرفية من القيود و العراقيل وأزلت المعوقات التنظيمية وتحرير نشاطات 

  .التوسع أنشطتها المصرفيةدون 

GAAT–الجات   اتفاقية –في ظل مواجهة التحرير المصرفي كان لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات و

مخاطر  إدارةازل دور فعال على المستوى العالمي في توحيد المعايير الملائمة المصرفية و بومقررات لجنة 

جولة الأرجواي في محاولة تنظيم تجارة  إلىالمصرفية، بالإضافة  الأنظمةلهدف ضمان سلامة واستقرار 

الخدمات المصرفية التي ركزت على تطوير الصناعة المصرفية وكذلك ساهمت في الانفتاح العالمي أضافت 

أمام التجارة العالمية، وهذا فضلا عن تحويل الجات من مجرد اتفاق لتنظيم التجارة     أفاق جديدة 

   ) .المنظمة العالمية للتجارة(       مؤسسة عالمية  الدولية  إلى

من الضروري مواجهة  أصبحالساحة المصرفية العالمية  إليهاوانطلاقا من هذه التطورات التي وصلت 

آليات وسبل التي تمكن من تعظيم الاستفادة من مكاسب التحرير المصرفي والعولمة  وإيجادالتحديات 

نعكاسات السلبية التي يمكن أن تصيب الأنظمة المصرفية في ظل الانفتاح والتحرير والا الآثاروالتقليل من 

  . المصرفي



مـقدمة 

 ب

الجزائر من بين هذه الدول في تبني مجموعة من ياق شرعت العديد من دول العالم ووضمن هذا الس  

 10- 90دور قانون بداية التسعينيات لمسايرة الاتجاه العالمي، وأهمها صمع اية الثمانيات و الإصلاحات

  .القرض و المتعلق بالنقد

فتحه أمام المنافسة ائرية في تحرير القطاع المصرفي ووهنا تظهر الرغبة الواضحة من السلطات المالية الجز

.بفتح البنوك الأجنبية في الجزائر رخصةاصة الوطنية والبنوك المختلطة وو الذي يسمح بإنشاء البنوك الخ

  :الإشكالية- 1

.¿مدى تأثر النظام المصرفي الجزائري من عملية تحرير تجارة الخدمات المصرفية ما-

علاقته المباشرة بتخصصنا نتطرق إلى معرفة أوسع بعالم البنوك و تقنياا و مدى نظرا لأهمية الموضوع و

الأسئلة التي هذه الإشكالية تتفرع منها مجموعة من رة الخدمات المالية و المصرفية ولتحرير تجا استجابتها

  :يمكن طرحها على النحو التالي

  ماهو واقع النظام المصرفي الجزائري وماهي أهم التحديات التي واجهته؟ - 

  تحرير تجارة الخدمات المصرفية؟ كيف تأثرت المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل- 

ة وقدرا على مواجهة هل تملك البنوك الجزائرية مقومات لمواكبة التطورات المصرفية في ظل العولم - 

  المنافسة؟

:فرضيات البحث - 2

تحرير خدمات المصرفية في مختلف دول العالم سينجم عنه أثار إيجابية تتباين من دولة إلى دولة أخرى  - 

  .حسب طبيعة الجهاز المصرفي لكل دولة

  .يمكن تطور النظام المصرفي الجزائري دون إصلاحات اقتصادية جذرية - 

أن واقع المنظومة المصرفية الجزائرية متأخرا جدا مقارنة مع معطيات العمل المصرفي العالمي اليا يظهر ح - 

  .وعدم فعاليته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية

:أسباب إختيار الموضوع - 3

  .كذا إظهار أهميته بشكل مفصلالشخصية في معالجة هذا الموضوع والرغبة الميول و - 

بذلك و اقتصادخصوصا لتمكين البنوك من أداء دور فعال في يكتسبها القطاع المصرفي وة التي الأهمي - 

  .العالمي الاقتصادنستطيع مواجهة التحديات التي يفرضها 



مـقدمة 

 ت

  :أهداف البحث- 4

تحرير تجارة الخدمات المصرفية و ذلك من خلال التطرق إلى مختلف  اتفاقية حولهتكوين فكرة عامة  -

السلبية  الآثارمحاولة تقديم سبل و آليات كفيلة لتقليل من والسلبية الناجمة عنها ويجابية الإ الآثار

  .للمصارف

  .نظام فتي حديث النشأة باعتبارهالتحولات التي مر ا النظام المصرفي الجزائري توضيح أهم المحطات و - 

  .اجهة المنافسة المصرفيةذلك لموية للقواعد والمعايير الدولية ومعرفة مدى تطبيق المنظومة المصرف - 

  :أهمية البحث - 5

  : أهمهاتبرز أهمية البحث في العديد من الجوانب من  - 

كذلك على ذلك على مستوى المحلي وشاط الاقتصادي ودور تجارة الخدمات المصرفية في النو أهمية - 

  .مستوى التجارة الدولية

في ظل التي يمر ا الاقتصاد الوطني، وت التحولاو الإصلاحاتأهمية القطاع المصرفي في سياق  - 

الدور الذي يجب أن تلعبه البنوك الجزائرية لمسايرة التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تفرضها 

  .هذه التطورات العالمية

  .الالتزام بالمعايير الدوليةالعالمي و الاقتصادتمكين النظام المصرفي النظام المصرفي الجزائري في - 

:منهجية البحث - 6

على منهج الوصفي  اعتمدناصحة الفرضيات  اختيارو الانشغالاتلمعالجة هذه التساؤلات الهامة و

بالإضافة إلى المنهج  التحليلي من خلال عرض المفاهيم العامة حولة تحرير تجارة الخدمات المصرفية،

الجزائري من مرحلة الاستقلال إلى يومنا تطور النظام المصرفي نشأة و دراستناذلك من خلال التاريخي و

  .هذا 

:صعوبات البحث- 7

لقد وجهتنا بعض الصعوبات تمثلت في قلة المعطيات و المراجع التي يتطلبها هذا الموضوع خاصة في  - 

  .لجزائرية بتطبيق النظم التقليديةتمسك البنوك االمصرفي الجزائري وذلك لحداثة ومدى تطبيقه على الجهاز 

:الدرسات السابقة-8



مـقدمة 

 ث

لتجارة الخدمات و أثرها على القطاع المالي في البلدان  العامة دراسة عتيقة وصاف بعنوان الاتفاقية- 

، حيث سعت الباحثة للوقوف على 2003العربية مع التركيز على حالة الجزائر، جامعة بسكرة، الجزائر،

ت التي يمر ا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي مكانة وواقع القطاع المالي في البلدان العربية و التحولا

  .من تحرير اقتصادي و مالي لكنها دون حل المشكلات الداخلية و التحديات الخارجية

بعنوان تأثير تحرير تجارة الخدمات المصرفية على تنافسية البنوك، رسالة ماجستير،  دراسة فؤاد رحال- 

  :الباحث مايلي إليها، ومن بين النتائج التي وصلت 03جامعة الجزائر التسييرو  الاقتصادكلية 

وضع البنوك الجزائرية اليوم كان نتيجة للسياسات التي اتبعتها الحكومات طوال السنوات السابقة و  - 

التي كا من أبرزها دعم التمويلات غير المشروعة لصالح المؤسسة العمومية على الرغم من أن قانون النقد 

.التجاوزاتقرض قد وضع حد لمثل هذه وال

:أدوات الدراسة - 9

  .و مجلات كتب، رسائل ماجستير و مذكرات جامعيةعلى العديد من ال اعتمدنالإعداد المذكرة  - 

:خطة البحث - 10

  :لقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول و هي كآتي  

على ثلاثة مباحث نتطرق من  يحتويتحرير تجارة الخدمات المصرفية و الفصل الأول يتناول موضوع - 

الفوائد  أهمبحث الثاني يتناول على مفاهيم أساسية لتحرير تجارة الخدمات أما الخلال مبحث الأول 

 اتفاقيةالتطورات و التحديات التي تواجه تحرير تجارة الخدمات المصرفية ،أما البحث الثالث تعرضنا إلى و

  .لتحرير تجارة الخدمات المصرفية) الجات(

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة التطورات الحديثة للنظام المصرفي و ذلك من خلال تقسيمه  - 

أما المبحث الثاني العولمة المصرفية في  الأولإلى ثلاثة مباحث نتناول فيها ماهية النظام المصرفي في المبحث 

  .يةظل تحرير الخدمات المصرف

و الأخير ففيه قمنا بدراسة النظام المصرفي الجزائري في البحث الأول و  وبالنسبة للفصل الثالث - 

للنظام  العولمة و أثار لجنة بازل  الآثارالبحث الثاني تطرقنا إلى كل من أثار السلبية و الإيجابية للجات و 

ث المنظومة المصرفية الجزائرية و آثار التحديات وتحدي تناولنا المصرفي الجزائري، أما المبحث الأخير

  .التحرير المصرفي على النظام المصرفي الجزائري
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:تمهيد

على الخدمات المصرفية  أساسيةفي الوقت الراهن و بصفة  الاقتصاديعلى تعتمد جميع فروع النشاط    

حيث يلعب هذا القطاع دورا حيويا في العديد من اقتصاديات  النامية  أوسواء في الدول المتقدمة و المالية

و توفير فرص العمل و تطوير  الإجماليساهمته في تكوين الناتج المحلي خاصة المتقدمة منها لملدول العالم ا

سعت مختلف  أهميتهتزايد و نتيجة للتطورات الذي يشهده هذا القطاع و .الأخرى الاقتصاديةالقطاعات 

منافذ لتصريف خدماا التي  إيجادالمتقدمة منها لتحرير تجارة الخدمات، و ذلك دف  بالأخصالدول و 

  .الأخرىتتمتع بمزايا تنافسية تمكنها من المنافسة الخدمات الدول 

 أهمللخدمات المصرفية و المالية و  لمفاهيميا الإطارومن هذا سوف يتم التركيز من هذا الفصل على    

.التحديات و دور الجات في تحرير تجارة الخدمات المصرفية
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,لتحرير تجارة الخدمات المصرفية الأساسيةالمفاهيم : الأولالمبحث 

التجارة في السلع، حيث اْنه في معظم لعله من الضروري تحديد مفهوم تحرير الخدمات حيث يختلف تحرير

القيود على التجارة  تأتيبالنسبة للخدمات و إنما الحالات لا توجد مشكلة عبور حدود و تعريفات جمركية 

  .التي تصنعها الدولة الإجراءاتفي الخدمات من خلال القوانين و القرارات و 

و  الخصائص أهملخدمات المصرفية و المالية و لتحرير تجارة ا الأساسيةيتناول هذا المبحث على المفاهيم 

  . الفوائدو  الأهداف

.الخدمات المالية و المصرفية: الأول المطلب

يندرج تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية في سياق التطورات الاقتصادية العالمية التي تقوم على إزالة 

  .على المستوى المحلي و الدولي اليالقيود و العراقيل التي تحول دون حرية النشاط الم

عن مفهوم الخدمة بشكل يختلف كثيرا  وأإن مفهوم الخدمة المصرفية لا يبتعد  :تعريف خدمات المصرفية- 1

و التي تقدم  المكان أو، المنظمات الأفرادعمل يحصل عليه المستفيد من خلال  أوتمثل نشاط  أاعام حيث 

و ذلك لعدم ملموسية هذا  نئالمكاو  فرادالأ أداءللمستفيد يرتبط بمستوى  الإشباعمن خلالها و إن مستوى 

ومن هذا نجد باْن الخدمة . قد لا يرتبط أوالعمل، وإن هذه الخدمات قد يرتبط تقديمها بمنتج  أوالنشاط 

1:المصرفية تمثل

  .الأجهزة المكائنو  الأفرادعمل يقدم إلى المستفيد من قبل  أونشاط _

  .لا يرتبط بسلعة أوإن تقديمها قد يرتبط _

و الرغبات و لعدم  الاحتياجات للاختلافللخدمة المصرفية يختلف من مستفيد لآخر و ذلك  النفعيالبعد _

  .سهولة القياس و تقديم المنفعة بشكل دقيق

2:بصورة عامة فهي الخدماتكثيرا عن تعريف المصرفية لا يختلف من مستفيد  الخدماتإن تعريف 

و ترتبط هذه الخدمات  لعملائهاتمثل الخدمات المصرفية و المالية مجموعة خدمات التي تقدمها البنوك _

  .للبنوك فهي عديدة و متنوعة الأساسية بالوظائف

  .59ص  .2005، ، الأردن،دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان ، الأولىالطبعة التسويق المصرفي،الصميدي، ردينة عثمان يوسف،محمد جاسم 1
.104ص ،1998، مصر، دار الثقافة العربية ،الأولى، الطبعة ¡إدارة البنوكالدسوقي حامد أبوزيد ، 2
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و هي بطبيعتها غير  لعملائهايقدمها البنك  اتشباعإ أومنافع  أو أنشطةالمصرفية هي عبارة عن  الخدمات_

بإنتاجها و تقديمها بمنتج مادي ملموس أولاوقد يرتبط  ملموسة و لا يترتب عن بيعها نقل ملكية شي.  

1:أهمهاتمتاز الخدمات المصرفية بمميزات : الخدمات المصرفية خصائص - 2

مصممة لإشباع  أا، و رغم أنواعهافالخدمات المصرفية على اختلاف  :ا منتوجات غير ملموسةأ-أ

تقديم خدمات  أو، تمانائلاء، التي قد تكون في شكل منح احتياجات و رغبات معينة لدى مجموعة من العم

إعلانية مبتكرة، من خلال بيان مزايا و منافع هذه  ووسائل أدواتعلى  أنواعهافتح الحسابات بمختلف 

  .الخدمات

، فهي كل متكامل، و للتجزئةالمصرفية بعدم قابليتها  الخدمةتتصف : تكامل الخدمة المصرفية في ذاا - ب

  .كان و الزمان المناسبينا، يجب على المصرف تقديمها في المحتى تحقق الغرض و الهدف منه

تعتمد المصارف بدرجة كبيرة على القنوات التقليدية لتوزيع : اعتمادها على نظام التسويق الشخصي - ج

فالكثير من العمليات . لشخصي، من خلال جهود العاملين في المصرفالخدمات المصرفية من خلال البيع ا

  .المصرفية تعتمد في تسويقها على العلاقات الشخصية القائمة بين العاملين في المصرف و العملاء

يتعين على المصرف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات و : المصرفية مجموعة واسعة الخدماتتشكل - د

يرتكز  إنللعملاء، فالمعتاد  الائتمانيةالمتنوعة من الرغبات التمويلية و  الاحتياجاتالمنتجات المصرفية، لمقابلة 

ن اْجل جذب عملاء م أيضاالعميل معاملاته مع مصرف واحد، يقدم له كل الخدمات التي يطلبها، و لكن 

  . ن الخدمات المصرفية بحاجة إلى بعضها البعضلتالي  فإجدد و با

يتواجد حيث يتواجد المصرف، ذلك لاْن  بأنهيتميز الطلب على الخدمات المصرفية : الجغرافي الانتشار -ه

  .سواق صانعة للمصارفوليس الأ ،لأسواقهاالمصارف صانعة 

موظف الكاونتر بعملية تصنيع الخدمة  يبدأالخدمة المصرفية تصنع فور وصول العميل إلى الكاونتر، حيث _

 الاستفادةالعميل الراغب في ل حسبما يرغب العميل، إذن الخدمة المصرفية لا تنتج ولا تخزن بانتظار وصو

    منها

.192ص ،2008، الكتاب العالمي للنشر و التوزيع ، جدارالأولى، الطبعة الإسلامية، المصارف أحمد سليمان خصاوية1
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الخدمة التي تقدم للعميل هي في جوهرها عبارة عن خبرة و معايشة يحصل عليها العميل و الصعوبة في _

ننتج عينات من هذه الخدمة لكي نرسلها للعميل، و نحصل منه على  إنتطيع لا نس إنناذلك تكمن في 

  .نصفها للعميل قبل تقديمها إن أوموافقة مسبقة 

، إن الخدمة المصرفية طبيعتها ليست شيئا ماديا ملموسا يمكن الحكم على مواصفاته بمعايير مطلقة و ثابتة_

توقعه عن هذه الخدمة، فكل عميل هو موضع اهتمام فالحكم النهائي عليه مرتبط بما يطلبه العميل و ي

  .خاص

و بمجرد الحصول عليها لا يمكن إضافة  أخرىمرة  للاستدعاءالخدمة المصرفية التي تقدم هي قابلة _

سحبها و في حال عدم انسجامها مع توقعات العميل، فالبديل الوحيد لإصلاح هو  أوتحسينات عليها 

  .مع مراعاة العمل مستقبلا على توفيرها حسب قناعة و احتياجات العميل الاعتذار

و تقديمها يتم بناءا على تفاعل بشري بين مقدم الخدمة و  إعدادهاالخدمة المصرفية غير قابلة للفحص بعد _

1.العميل و مسؤولية البنك تتطلب باْن يوفر ضمانات الجودة قبل لحظة إنتاج الخدمة

:تتمثل في مايلي:للخدمة المصرفية  خرىأهناك مميزات _ 

يمكن إنتاج الخدمة المصرفية مقدما و تخزينها، فهي تنتج و تستهلك في نفس اللحظة التي يتقدم فيها  _

  .لطلبها العميل 

للزبون لفحصها و الحصول على موافقته على  إرسالهالا يمكن للموظف البنك إنتاج عينات من الخدمة و  _

  .جودا قبل الشراء

  . عند تقديمها أخطاء أومرة ثانية في حالة وجود عيوب  للاستدعاءالخدمات المصرفية غير قابلة _

شكلا منطقيا محددا حيث تختلف طريقة تقديم الخدمة و درجة التفاعل  يأخذتقديم الخدمات المصرفية لا _

2.لآخرن زبون الموظف البنك م

  .77، ص 2005، دار النشر و التوزيع ، عمان،  الأولى، الطبعة التسويق المصريفي بين النظرية و التطبيقصباح محمد أبوتاية،  1
.53، ص 1999مصر ، دار البيان للطباعة والنشر، تسويق الخدمات المصرفيةعوض بدير الحداد، 2
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الموظفين البنك في خط المواجهة  إدراكفن تقديم الخدمات المصرفية هي  إتقانلعل من أساسيات المهارة في 

  .أي المتصلين مباشرة بالعملاء بالبنك

  :يلي دمات المصرفية فيمازة للخدمة بصفة عامة، و خصائص الخللطبيعة المتمي

  صنع الخدمة مقدما أو تخزينهايمكنلا_

  .عينات من الخدمة إنتاجيمكن للموظف لا_

  التأكد من تقديم ما يطلبه العميل _ 

  ت الخدمات المصرفية تستهلك و تنتج في نفس الوق_ 

  .مرة أخرى للاستدعاءالخدمات غير قابلة _

    .جودة الخدمات غير قابلية للفحص قبل تقديمها للعملاء_ 

  :خدمات المالية _3

على أا أية مساعدة أو استشارة من شاْا تسهيل عمل المستفيد لتحقيق أهدافه،  تعرف الخدمة المالية    

.سواء كانت تلك لمساعدة نشاطات محددة، أو نتائج لتفاعلات مالية مختلفة

:تعريف الماليةدماتخ - أ

و  الأعرافمجموعة من المهارات الشخصية و المستلزمات المادية و '' ويمكن تعريفها بشكل أوسع على أا

و إنتاجها بشكل يتوافق مع توجهات الزبون لاتخاذ القرارات المالية  القواعد القانونية، التي يتم عرضها

1.''الرشيدة

:ونستنتج من التعريف   

.تقوم الخدمة المالية على المهارات التي يقدمها منتج الخدمة المالية - 

  .يتكامل إنتاج الخدمة المالية بوجود مستلزمات مادية و غير مادية متنوعة - 

 طرافالأديم الخدمة المالية إلى قواعد قانونية تحت إشراف الدولة من أجل ضمان حقوق تخضع عملية تق - 

  .المتعاملة

شر و ، زهران للنالأولى، الطبعة التنافسية في الخدمات المالية والمصرفية للجزائر وفق أحكام الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ةالقدرزكية بوستة،  1

.47، ص2014التوزيع، الأردن، 
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  .الهدف من حصول الزبون على الخدمة المالية هو اتخاذ قرار رشيد في استثمار أمواله - 

إن الخدمات المالية تخضع للقوانين و التشريعات المالية المعمول ا في كل دولة على حدة، و التي تتناسب  - 

تجعل من الصعب وضع ) الخ...الاستثمارشركات التأمين، شركات  ألإسلاميةالبنوك  الإعمالمع بيئة 

  .تعريف موحد و شامل

لوظائف التي تقوم ا المؤسسات المالية، وهذا بدوره المتعددة و ا الأنشطةإن أي تعريف يجب أن يتضمن  - 

سيخرج التعريف عن الهدف المقصود من ورائه نظرا للنطاق الواسع و العدد الكبير من الخدمات التي 

  .تقدمها المؤسسات المالية

على نه من غير المتوقع أن يكون هناك تعريف شامل موحد للخدمات المالية، ولكن أويتضح مما سبق       

  .الرغم من ذلك يجب أن تتحد بعض التعريفات التي يمكن تقديمها للخدمات المالية التي تدرسها

الخدمات المالية هي الأنشطة، المنافع والرضا المرتبطة جميعها ببيع الأموال التي تقدمها للمستخدمين  - 

1.بالأموالوالعملاء قيمة متعلقة 

موعة من العمليات ذات مضمون منفعي الكامل في مجموعة من يمكن تعريف الخدمات المالية على اا مج

المدركة من قبل أفراد المؤسسات، من ) غير الحقيقة(وغير الملموسة  ).الحقيقة(العناصر الملموسة من العناصر 

التي والتي تشكل مصدرا لإشباع حاجام المالية والائتمانية الحالي والمستقبلية  المنفعيةخلال دلالتها وقيمتها 

2.تشكل في الوقت نفسه مصدر لربحية الخدمة المصرفية

:مات الماليةدخصائص الخ- ب

خصائص الرئيسة للخدمات المالية ينتج عنها بعض  إن الأبحاثظهرت العديد من الدراسات و 

، الاستهلاكيةللسلع أو المواد الاختلافات في سلوك المشترين لهذه الخدمات مقارنة بسلوك المشترين 

م بإصدار آراء وأحكام ممكنة على أن تقوفالخدمات المالية كما هو معروف غير ملموسة، أي من الصعب 

  تقييم محسوس من خلال الحواس الخمسة

  .28، ص  2009للنشر والتوزيع، الأردن، ، دار وائل الطبعة الأولى، تسويق الخدمات المالية، سليمان شكيب الجيوس1
  .66، ص 2015دار الصفاء للنشر والتوزيع، ،الطبعة الأولى، تسويق المنتجات المصرفية، إياد عبد الفتاح النسور  2
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قبل اتخاذ قرار شرائها، وعليه فإن تقييم العملاء للخدمات عموما والخدمات المالية تحديدا، يتسم بالصعوبة 

سلع أو المواد الاستهلاكية السلع التي يمكن تلمسها ومشاهدا و تجربتها، توفر والتعقيد إذا ما قورن تقييم ال

  .للمستهلك فرصة أفضل لتحديد خواصها وعناصر قياسها بخدمة مالية غير ملموسة

  :ويستخلص مما سبق أن الخدمة المالية ترتكز على ثلاث ميزات أو صفات وهي

  ميزات البحث - 

  ميزات الخبرة - 

  التصديقميزات  - 

انطلاقا من التعريف السابق للخدمة فإن هناك مجموعة من الخصائص العامة لخدمات والتي تشترك معها 

1:الخدمات المالية والمصرفية أيضا و هي 

لقد ظهرت خاصية عدم الملموسية الخدمات للتمييز بينها وبين السلعة : عدم ملموسية الخدمة المصرفية - 1

وم عدم الملموسية يعني اللامادية، لأن الخدمة لا يمكن رؤيتها أو أن مفه Batsonetbonysالمادية 

  .تذوقها

تقدم الخدمات وتستهلك في نفس الوقت وهذا الأمر لا ينطبق على : الترابط وعدم التجزئة المصرفية - 2

م استهلاكها السلع المادية وتوضع في المعارض أو توزع على البائعين من خلالهم على المشترية بحيث يت

 إلىآخر ومن فرع  إلىإن مستوى الخدمة يتغير من مصرف : التباين والاختلاف - 3.              لاحقا

  .خاصة للخدمات التي تعتمد على التدخل الكبير للعنصر البشري أخر

ف بالفناء صإا تتفعن الاستهلاك في الخدمات  الإنتاجبسبب عدم انفصال  :الزوال أو الفناء  -4

  .ينها للاستخدام في فترات زمنية أخرىزالسريع، وهذا يعني أنه لا يمكن تخ

  والماليةأنواع الخدمات المصرفية :  المطلب الثاني

يقوم المصرف بدراسة الحاجات والرغبات يعمل على ترجمتها إلى خدمات تلبي تلك الحاجات وذلك     

ة وتحليل عملية التنفيذ وعملياا الخاصة ودراسة عن طريق التخطيط والتنظيم العمليات المصرفية المختلف

.النشاط وتقديمه للزبون

.35 ، ص2005للنشر والتوزيع، الاردن  ، الطبعة الأولى، دار الحامدالتسويق المصرفيتيسر العجارمة، 1
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  :أنواع الخدمات المالية - 1

1وتتمثل في: المستوردين خدمات المصدرين و -أ

  تقديم المعلومات المشورة  - 

  المعاملات المالية الخاصة بالتصدير والاستيراد إاء - 

  تمويل عمليات التبادل  - 

  .للمبيعات الدولية لمستنديالتحصيل عمليات ا إجراء - 

:و هي الأخرى الإطرافعمليات - ب

الدفع الدولية كالحالات المصرفية لتحويلات البريدية، التلكس و الفاكس و قبول  الأدواتو قبول  إصدار

    .الشيكات التي تدفع دوليا

  .الأجنبيةتسهيل عمليات الصرف العملات  _

ولية كالحالات المصرفية لتحويلات البريدية ، التلكس الد الائتمانإصدار الشيكات السياحية و بطاقات _ 

  .و الفاكس و قبول الشيكات التي تدفع دوليا 

  . الأجنبيةتسهيل عمليات الصرف العملات  - 

ى تقديم خدمات إصدار الشيكات السياحية و بطاقات الائتمان الدولية إلى جانب هذا يعمل المصرف عل - 

رضا عن التعامل مع العامة و الخاصة لدى الزبون و مدى  الانطباعاتمصرفية إضافية للحصول على 

  :المصرف منه

  .خدمات مقابل الحصول عمولة - 

  .الإستادللتصدير أو  ماداتاعتفتح الاعتماد المستندية، سواء كانت  - 

  .محلية أو خارجية إصدار خطابات الضمان سواء كانت ابتدائية أو ائية - 

  .سداد المدفوعات نيابة عن الغير مثل أقساط الزبون - 

.97، ص 2000، الدار الجامعية، مصر، بنوك الشاملة عملياا وإداراالعبد المطلب عبد الحميد،   1
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تحصيل مستحقات الزبائن لدى الغير خاصة تلك التي تعتمد على الكمبيالات ، الشيكات و السندات  - 

  .الأذينية

  .الشيكات السياحية إصدارالعملات الاجنيبة و  استبدال - 

  .ن لحفظ الأماناتحفض الأوراق المالية و تأخير الخزائ - 

  .شراء و بيع الأوراق المالية ، وتحصيل مستحقات الأسهم لصالح الزبائن - 

  .إدارة عمليات إصدار الأسهم - 

  .نيابة عن زبائنها الأموالو إدارة  الاستثماراتتقديم  - 

1. خدمات مقابل فائدة مدين و يضمن هذا النوع خدمات الإقراض و تقديم القروض لعملاء المصرف - 

  :أنواع الخدمات المصرفية- 2

للنشاط البنكي و تسعى دائما إلى  الأكبرإن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لأشخاص تمثل الجانب 

خدمة مصرفية للعملاء ، فعموما البنوك لديها نوعين  أفضلتحقيق و تعزيز الجهود من أجل تقديم أحسن و 

2 :تمثلة فيو الم للإفرادمن الخدمات المصرفية تقدمها 

:الخدمات المصرفية المحلية 1- 2

  .تشمل هذه العمليات على جميع عمليات الإيداع و السحب و المقاصة: عمليات الصندوق -أ

هي ودائع نقدية يودعها العميل لدى البنك لمدة معينة و بفائدة معينة، و لا يجوز للعميل : الإيداع - ب

لإيداع و المتفق عليها وإلا فقد الفائدة عن هذه الوديعة و تتم عملية اسحب الوديعة إلا في اية المدة الزمنية 

  .جميع البيانات الخاصة بمبلغ و الفوائد

يتم إجراء السحب من الحسابات الجارية، حيث يتقدم حامل الشيك إلى الشياك المختص و : السحب - ج

من أنه المستفيد من الشيك، ثم  بعدها يقوم الموظف بالتحقق من الشخصية على بطاقة التعريف و التأكد

الحصول على توقيعه و بيانات عنه تقيد على ظهر الشيك و يتم السحب إما مباشرة من طرف الشخص 

  .نفسه، إما لسحب الشخص آخر

.97ص  مرجع سبق ذكره،البنوك الشاملة عملياا وإداراعبد المطلب عبد الحميد، 1
اتفاقية الجاتس، مداخلة قدمت في تحديات المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اتفاقية تحرير التجارة الخدمات المالية والمصرفية، بريش عبد القادر،- 2

.2006،أفريل،24،25الملتقى الوطني حول المنظومة الاقتصادية، جامعة بشار،
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تتم هذه العملية بتحويل القيود التي يجريها البنك بحيث يجعل حساب عميل معين : التحويل المصرفي- د

يجعل حساب عميل آخر، و تبدأ أهداف العملية عندما يصدر المدين أمرا إلى البنك مدينا بمبلغ معين لكي 

  .بأن يتم نقل حسابه إلى حساب دائنة مبلغا يعادل قيمة الدين

هي تبادل أوراق الدين بين البنوك و تحصيلها و يتم هذا التداول في غرفة المقاصة بين الشيكات : المقاصة-ه

  .بتسوية الشؤون المالية بين البنوكم المسحوبة على هذه منشأة تقو

الوديعة في التعريف المصرفي هي اتفاق بين البنوك و المودع، حيث ندفع للمودع مبلغا : قبول الودائع -و

بين  بالاتفاقمن النقود بوسيلة من وسائل الدفع، و يتبنى على ذلك خلق وديعة تحت الطلب أو لأجل يحدد 

مصرفي بدفع مبلغ معين من وحدات النقود القانونية للمودع أو  التزامعة الطرفين، و ينشأ على تلك الودي

  .لأمر لدى الطلب أو حينما يحل الأجل

  :الخدمات المصرفية الخارجية  2-2

المثلى لتنفيذ العقود، و يصدر في شكل خطاب صادر من البنك بناءا هي الوسيلة : الاعتماد المستندي-أ

المستندي تعهد كتابي صادر بناءا على طلب المستورد  الاعتمادعلى طلب أحد عملائه، و بالتالي يعتبر 

لصالح المصدر يتعهد فيه البنك بالدفع أو قبول كمبيالات مسحوب عليها عند تقديمها و حسب الشروط 

  .الواردة

المدين المهلة  إعطاءبدفع مبالغ، و خاصيتها المشتركة هي  الالتزاميقصد ا إثبات  :لأوراق التجاريةا- ب

مكان و  إيضاحالسفتجة، السند لأمر، و يشترط فيها (محددة لتسديد الديون، و أهم أشكالها الكمبيالة 

  .بأداء مبلغ معين تعهدسم و توقيع المتعهد بالوفاء و التاريخ الوفاء، و إسم المستفيد و إ

  مفهوم تحرير تجارة الخدمات المصرفية: المطلب الثالث

1:يمكن تعريف تحرير التجارة الدولية في الخدمات على أا - 

47سبق ذكره، ص  مرجعة العامة لتجارة الخدمات،الاتفاقيائر وفق احكام القدرة التنافسية في الخدمات المالية والمصرفية للجززكية بوستة ، -1
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عملية يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التي توسع فرصة دخول مقدمي الخدمات الأجنبية للسوق أو تقلل من 

  .لمقدمي الخدمات المحليينالتحيز 

1: و تعرف أيضا على أا - 

  .غير المنظورة التي تتم بين المقيمين في دولة معينة و غير المقيمين  الاقتصاديةالمعاملات 

و يختلف تحرير التجارة في حالة الخدمات عنه في حالة تحرير تجارة السلع، حيث إا في معظم الحالات لا 

تي القيود على الخدمات من خلال القوانين و توجد مشكلة عبور حدود و تعريفات جمركية، و إا تأ

  .الإجراءات التي تضعها كل دولة

تلك الإجراءات المعتمدة من طرف الدولة، و التي تتيح نوعا من الحرية  بتحرير تجارة الخدمات بأا ويقصد

   .غير المنظورة بين المقيمين فيها، و غير المقيمين الاقتصاديةفي تبادل المعاملات 

قد تأخذ شكل انتقال الخدمة ذاا من الدولة : البعض إلى تعريف التجارة الدولية في الخدمات بأايذهب  - 

2 .المورد إلى دولة المستفيد، كما يحدث في الخدمات المصرفية و شركات التأمين و المكاتب الهندسية

سبيل المثال الضرائب و يلاحظ أنه و إن فرضت قيود على حرية تبادل التجارة الدولية في السلع على 

الخ إلا أن مثل هذه القيود تختلف عن القيود ......الاستيرادالجمركية و المواصفات القياسية، و تراخيص 

التي تفرض على التجارة الدولية في الخدمات و من أمثلة هذه القيود القوانين الداخلية و القرارات و اللوائح 

  التنظيمية 

ات التي من شأا أن تعرقل تحرير هذه التجارة الحيوية و منها تحديد حجم المحلية، إضافة لبعض السياس

   .التجاري و حركة العمالة الأجنبية بالدولةالأجنبي المباشر، أو التواجد  الاستثمار

أي  اختياريشير مفهوم تحرير تجارة الخدمات أيضا إلى حرية انتقال مستهلكي الخدمات من بلد آخر و - 

لطريقة التي يعرض ا خدماته و عليه فإن المعنى ينصب أساسا إلى إلغاء القيود التي يفرضها مورد للخدمة و ا

الطبعة الأولى، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع،  ،الاقتصاديةتأثير تحرير الخدمات المصرفية على التنمية ابراهيم عبد االله عبد الرؤوف محمد،- 1

.31،ص2011برج أية، المنصورة،
.110ص،2001دار الجامعية ،الإسكندرية، ،العولمة و اقتصاديات البنوكالحميد،عبد المطلب عبد - 2
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مجال تجارة الخدمات، إلا إذا كان ذلك التدخل يتم لأسباب سيادية و يفرض القيود و التدخل الحكومي في 

1 .الحوافز على خدمات محددة بذاا سواء كان مقدمها مورد محلي أو أجنبي

2: كما أن التجارة في الخدمات تعرف على أا توريد الخدمة - 

  .ى عبر الحدودمن الأراضي عضو إلى أراضي عضو آخر، و تسم - 

  .الخارجي الاستهلاكمن الأراضي عضو إلى مستهلك الخدمات في أراضي عضو آخر و تسمى  - 

  .رمن خلال التواجد التجاري لمورد لخدمة من عضو ما في أراضي أي عضو آخ - 

من خلال وجود أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من عضو ما في أراضي أي عضو آخر - 

3: أخرى لتحرير تجارة خدمات المصرفية تعاريفوهناك 

هي أي نشاط أو سلسلة من الأنشطة ذات طبيعة غير ملموسة في العادة و لكن ليس ضروريا أن تحدث  - 

أو الموارد المادية أو السلع أو الأنظمة و التي يتم تقديمها  عن طريق التفاعل بين المستهلك و موظفي الخدمة

  .كحلول لمشاكل العميل

أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر، و تكون أساسا غير ملموسة و لا ينتج عنها  - 

  .أية ملكية، و إن إنتاجها أو تقديمها قد يكون مرتبطا بمنتج مادي ملموس أو لا يكون

التي مخرجاا ليست منتجات مادية، و هي  الاقتصاديةالخدمات كل الأنشطة "التعريف الواسع هوبينما 

الراحة و الصحة و التسلية و اختصار "تستهلك عند وقت إنتاجها و تقدم قيمة مضافة مثلبشكل عام 

  .و هي بشكل أساسي غير ملموسة لمشتريها الأول" الوقت

  .ت و التحديات التي تواجه تحرير تجارة الخدمات المصرفيةالفوائد و التطورا: المبحث الثاني

تجارة الخدمات على مستوى العالم هو أمر من شأنه تحقيق مكاسب كبيرة لهذه الدول على تحريرأنلاشك

حد السواء، و لا شك أن الدول المتقدمة تتمتع بمزايا نسبية في هذه التجارة مما يجعل مكاسبها ذات طبيعة 

اتفاقية جاتس، مداخلة قدمت في ،تحديات المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اتفاقية تحرير التجارة الخدمات المالية و المصرفيةبريش عبد القادر،-1

30.،ص2006أفريل 24،25، جامعة بشار،الاقتصاديةلات القانونية و الملتقى الوطني حول المنظومة البنكية في ظل التحو
.125الدار الجامعية،صالجات و آليات منظمة التجارة العالمية من أورجواي لستايل و حتى الدوحة،عبد المطلب عبد الحميد، - 2
.20، ص2008 دار وائل للنشر،،الطبعة الرابعة تسويق الخدمات ،هاني حامد الضمور،  -3
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عكس الدول النامية التي تستفيد من خلال نقل المعرفة و التكنولوجيا و غيرها، كما أن عملية مالية على 

.لي زيادة الربحية على مدى الطويلتطوير الخدمات المصرفية دف إلى تعزيز وضع المصرف و بالتا

.وائد تحرير تجارة الخدمات المصرفيةف: المطلب الأول-

، و قد ظهر ذلك مقنعا في مجال تجارة السلع، و قد التجارة كبير ة من تحريريمكن أن تكون المنفع

كما ظهرت . بين الدول النامية الاقتصاديو النمو  الانفتاحأظهرت عدة دراسات وجود علاقة ايجابية بين 

دراسات أخرى أنه في مجال الخدمات وجد أن تحرير التجارة قد نتج عنه مكاسب كبيرة على مستوى 

  .بأكمله الاقتصاد

و أوضحت عدة دراسات تجريبية أن تحرير قطاع الخدمات بجوار بعض الإصلاحات الأخرى يعزز الدخل - 

1.و النمو

قد زادت فيها معدلات النمو بصورةكما أن كل الدول النامية و المتقدمة ذات القطاعات المالية المفتوحة - 

  . أسرع من تلك ذات القطاعات المالية

  .المالية المستقرة و المفتوحة للأنظمةدولة صناعية و الذي يشمل وثيقة  53تب في تطور القطاع المالي تر - 

عدة طرق يمكن من خلالها أن يقدم تحرير تجارة يوجد: م منافع تحرير تجارة الخدمات الماليةتقيي -أ

الخدمات المالية الدعم لزيادة كفاءة هذا القطاع مع تخفيض التكاليف، و من الممكن أن تستفيد المؤسسات 

  .حسب المميزات التي تنتج منها التخصصيةالمالية من اقتصاديات الحجم و 

ال كبير من الخدمات المالية مثل ا قدم ية عديدة ذات دور عالمي و تلقد أصبحت مؤسسات المال - 

  .التجارية حيث يستطيع المستهلكون أن يحصلوا على جميع احتياجام من الخدمات المالية

  . و تحسين الإدارة و زيادة الكفاءة سة تدفع الشركات إلى تخفيض الفائضن المنافإ - 

ايد المنافسة تتجه المؤسسات المالية إلى يمكن لتحرير التجارة كذلك أن تحسن من جودة الخدمة، فمع تز - 

المستهلكين و تقديم النصح للعملاء عن كيفية تخصيص الموارد المالية لتلبية احتياجاا  احتياجاتتلبية 

  .الخاصة

.28 27، ص ص 2001طبعة الأولى،دار نشر توزيع،مصر، على أعمال البنوك ،  انعكاسااالتطورات العالمية و طارق عبد العاد حماد،  -1
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ويمكن لتجارة الخدمات المالية ان تخفض من المخاطر المنتظمة للأسواق المالية الصغيرة و التي تكون غير  - 

  .الصدمات الكبرى عاباستيقدرة على 

تدفعنا إلى الاعتقاد، بان تحرير تجارة الخدمات المالية يدعم من وجود سياسات يوجد عدة أسباب قوية  - 

  .الكلية و التنظيمات الحكومية للاقتصادياتأفضل 

:لماذا لا تكون الحماية التجارية هي أفضل الوسائل لتحقيق أهداف سياسة معينة - ب

أحيانا يتم تقديم بعض التخفيضات ضد سياسة تحرير التجارة و المطالبة بإيقافها أو اتخاذ إجراءات - 

سوق على ال الأجنبيةن تسيطر المؤسسات المالية التي تشير القلق هو التخوف من أ الأمورمعاكسة، ومن 

كان الموردون الأجانب أكثر  مواقعها في السوق، و إذا ا سوف تسئ استخدامالمحلي بعد تحرير التجارة و أ

الموردين المحليين سوف يكونوا دائما أقل  إنتأثير في النفاذ إلى الأسواق، لكن ليس هناك سبب الافتراض 

يتم الاستشهاد بوجود وفرة في المؤسسات المالية على انه ضد سياسة  أحياناو  الأجانبكفاءة من الموردين 

لسوق المحلي لا يتحمل دخول المزيد من المؤسسات لأنه يعني حدوث تحرير تجارة الخدمات المالية، و أن ا

  .المشاكل في هذه القطاعاتيساهم في تفاقم وهو ما " تأمينيةالوفرة " أو "وفرة مصرفية"

وأخيرا فقد يذكر البعض أن تحرير تجارة الخدمات المالية قد يجعل موقف ميزان المدفوعات في الدولة شيئا،إلا 

الجيد برأس المالي الدولي يجب أن يسهل من الضغوط التي تقع على ميزان المدفوعات في أن الاتصال 

1.الدول

.تطور الخدمات المصرفية: المطلب الثاني

تطوير الخدمات المصرفية هي عملية شاملة و متكاملة و ترتبط بنشاط التسويقي لدى عملية  إن

تزايد المنافسة التي تدفع المصرف إلى تطوير خدماته المصرف كما أا عملية ضرورية و حيوية في ظل 

  .المصرفية، لتصل إلى إشباع حاجات الزبائن الحاليين وضمان عدم تحولهم إلى مصارف أحرى

2:يلي وتتمثل في ما : المصرفيةمفهوم تطوير الخدمة _1

.28 27، ص ص مرجع سبق ذكرهعلى أعمال البنوك ، انعكاسااة و التطورات العالميطارق عبد العاد حماد،  -1
249،ص مرجع سبق ذكره،التسويق المصرفيدرينة عثمان يوسف، - محمود جاسم الصعيدي-2
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إضافة مزايا جديدة لتلك الخدمات بحيث تؤدي هذه المزايا إلى زيادة  المصرفيةيقصد بتطوير الخدمات 

  الطلب على هذه الخدمات 

، طرح منتجات معروفة حاليا في السوق ولكنها جديدة على المصرفيةوقد تعني عملية تطوير الخدمات 

  .الية الجديدةغيرة أو الخدمات المص للمنشآتط المالي والقرض الدوار يالمصرف مثل إدخال خدمات التخط

التنافسي و بالتالي زيادة الربحية إن عملية تطوير الخدمات المصرفية دف إلى تعزيز وضع المصرف التجاري 

  .الطويل على المدى

 يتبنهاعاملا حيويا وأساسيا للقيام بالأنشطة التسويقية المختلفة التي  المصرفيةوتعد عملية تطوير الخدمات 

 احتفاظهنشاط المصرف وتعزيزيه على المدى البعيد ، مما يؤدي إلى  استمرار على للمحافظةبشكل فعال ، 

  محتملين وزيادة قدرته على المنافسة في السوق التي يعمل ا   زبائنبالزبائن الحاليين وجذب 

  : تحقيق الغايات التالية للمصرف ودف عملية الخدمات المصرفية إلى

  . زبائن جدد للمصرف واستمالةجذب _ 

  .زيادة حجم التعامل من الخدمات المصرفية في السوق الحالية _ 

  .تخفيض تكلفة تقديم خدمات المصرفية مشاة تقدمها مصارف منافسة أخرى _ 

إن أهمية تطوير الخدمات المصرفية تتضح عندما ندرك التشابه بين الخدمات المصرفية المقدمة ولذلك فإن 

  .الخدمات المتشاة الحاجة ملحة لتمييز هذه الخدمة عن 

بأنه مؤسسة فريدة ومتميزة في ويتحقق التمييز في الخدمة المصرفية عندما يستطيع المصرف أن يقنع عملاءه 

  .نوعية وكمية الخدمات المقدمة أو في المزيج الفريد للخدمات المقدمة 

ة القائمة بما يتماشى و كما يقصد بتطوير الخدمات المصرفية إدخال وإضافة مزايا جديدة للخدمات المصرفي

  الزبائن ، بحيث تؤدي هذه المزايا إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات مثل  احتياجات

  إدخال تعديلات وتحسينات على الخدمة القائمة أو في طريقة تقديمها أو توزيعها إلى الزبائن _ 

  .للبنك خدمات جديدة وتقديمها ضمن مزيج الخدمات الحالي  استحداث_ 

  .الخدمة المصرفية القائمة إلى مناطق جغرافية جديدة وتوزيعها إلى شرائح جديدة من العملاء  مد_ 
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تطوير الكفاءات البشرية لأن :إن تطوير الخدمات المصرفية  يتوقف بحاجة إلى ثلاث دعائم أساسية وهي _ 

نصر البشري الأساس الخدمات المصرفية تعتمد على العنصر البشري وبالتالي أي تطوير يجب أن يمثل الع

  .والمنطلق فيه 

التي والتطوير المستمر في التكنولوجيا المستخدمة في البنوك بإدخال كل التقنيات والأنظمة الإلكترونية _ 

.فيها من أجل تطوير طرق خدماا  الاستثمارالبنوك تتنافس فيما بينها على  أصبحت 

1:يلي ماوتتمثل في  :صرفية أهمية تطوير الخدمات الم_ 2

إن الأهمية التي تكتسبها عملية تطوير الخدمات المصرفية مرادها إلى أن البنك يعمل في بيئة متغيرة ، وأن 

 المحافظةالزبائن في تغير دائم وعلى البنك ملاحقة تلك التطورات والتغير في الرغبات يتمكن من  راغبات

.في ظل المنافسة  الاستمرارعلى حصته السوقية و 

 بالاهتمامالإستراتجية الشاملة للبنك، و ذلك  إطارد البنك المتعلقة بتطوير خدماته لابد أن تتم في إن جهو

  .و التجديد في الخدمات المصرفية بالابتكار

  :نذكر أهمها الاعتباراتو التطوير من مجموعة من  الابتكاروتتبع أهمية 

التغير المستمر في أذواق و رغبات الزبائن، وبالتالي فإن تطوير الخدمات المصرفية يصبح ضروري لضمان  - 

  .في السوق و جلب زبائن جدد الاستمرار

   .من التطورات التكنولوجيا في مجال العمل المصرفي و تسخيرها لخدمة الزبائن الاستفادة - 

2:يلي يمكن حصرها في ما  :مراحل عملية تطوير الخدمات المصرفية - 3

تتم عملية تطوير الخدمات المصرفية من خلال مجموعة من الخطوات يطلق عليها خطوات تطوير الخدمات 

  : الجديدة و هذه الخطوات هي

  .جديدة ذات مضامين خدمية عالية الأفكاروتشمل البحث عن : مرحلة توليد الأفكار-أ

.129، ص2005رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، ، دور التسويق في القطاع المصرفي،زيدان محمد - 1
.252-250مرجع سبق ذكره، ص ص  ،المصرفيالتسويق محمود جاسم الصعيدي، درينة عثمان يوسف، - 2
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ار و تخفيض عددها إلى أقل ممكن لكي يتم تحديد الخدمات وتتضمن عملية فرز الأفك: غربلة الأفكار- ب

  .الجديدة ذات الجودة العالية

  .دمة و مدلولها للزبونلغرض توضيح أهمية الخ: تطوير مفهوم الخدمة المصرفية- ج

العملاء المرتقين و إجراء التعديلات اللازمة  استجاباتلتحديد ردود فعل و : مفهوم الخدمة اختيار- د

  .للخدمة

  : الرئيسية لتطوير الخدمة المصرفية المداخل - 4

  :أساسية لعملية تطوير الخدمات المصرفية و هي مداخلهناك ثلاث 

فقد يقوم المصرف بتقديم خدمة مصرفية جديدة سواء كانت : إضافة خدمة مصرفية جديدة كليا-أ

  .إستراتيجية تنويع الخدمات الاعتمادللأسواق الحالية أم الأسواق الجديدة أي يتم 

أي إعادة تصميم الخدمة الحالية من حيث : إجراء تعديلات في الخصائص الضمنية للخدمة المصرفية - ب

خصائصها و عناصرها و المنافع التي سوف يحصل عليها المستفيدين من خدمة و جعل المستفيد يدرك مكان 

  .التحسين واضح عليهاالخدمة المقدمة تعتبر خدمة جديدة و إن التعديل و 

و يتضمن تلك التعديلات إضافة خصائص و مزايا : تعديل أو توسيع الخدمات المصرفية القائمة حاليا - ج

و فوائد جديدة للخدمة المصرفية القائمة، أو إجراء تعديلات على الطريقة التي يقدم ا المصرف خدماته 

  .المختلفة للزبائن

للمصرف أن تكون الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف قادرة  ستمرارالاإن من أهم المقومات البقاء و 

ي يعجز عن تقديم خدمات مصرفية جديدة الزبائن و إشباع رغبام و أن المصرف الذ احتياجاتعلى تلبية 

ترقى إلى مستوى حاجات و رغبات الزبائن المتطورة و المتغيرة و أن يكون عاجزا عن تطوير و تحسين 

مع ظروف البيئة المحيطة فإنه سوف يحكم على مستقبله و مصيره بالفشل، و  يتلاءملحالية بشكل خدماته ا

  .ة في السوق المصرفيةسالخروج من دائرة المناف
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ينطوي على مراجعة التقديرات الخاصة بحجم مبيعات الخدمة و التكاليف الخاصة : التحليل التجاري - د

بإنتاج و تسويق الخدمة، و الأرباح المتوقعة منها للوقوف على مدى تلبيتها للأهداف الأساسية للمصرف و 

  .معها انسجامها

  .منتجا فعلياو هنا يتم إخراج مفهوم الخدمة إلى صورته بوصفة : التطوير النهائي للخدمة -ه

قدرته الخدمة على إيجاد موطئ قدم لها في السوق الحقيقية  اختباريهدف : التسويقي للخدمة الاختبار-و

الجديدة في السوق  الخدمةأي معرفة مدى قبولها من قبل المستفيدين ومن ثم معرفة ردود أفعال الزبائن نحو 

  .لاسيما فيما يتعلق بالتسعير و الترويج

و التي تشير إلى بدء دورة حياة الخدمة إلى السوق على نطاق واسع : الخدمة المصرفية الجديدةتقديم  -ز

  .المصرفية

المصارف بالجانب التسويقي يمكن أن يوفر وسيلة فعالة لإيجاد أفكارا يمكن  اهتمامو تجدر الإشارة إلى أن 

ية تطوير المنتج المصرفي على ترجمتها إلى خدمات مصرفية جديدة تحظى بالقبول و النجاح و تتم عمل

  :خطوتين هما

  :إدخال المنتج المصرفي الجديد، و تتضمن هذه المرحلة ما يأتي: الخطوة الأولى- 

  .احتياجاتهأي تحديد السوق و  احتياجااتحديد القطاعات السوقية المستهدفة و مدى  - 

  .تصميم المنتج المصرفي و تسعيره وفقا لمتطلبات السوق - 

  .داخل المصرفمكانيات إنتاجية تقييم إ - 

  .إعداد التنبؤات الخاصة بمستوى المبيعات و حجم الأرباح - 

  :إعداد خطة المنتج و تحدد خطة المنتج بمراحل متعددة أهمها: الخطوة الثانية - 

  .تحديد اسم المنتج أو الخدمة المصرفية - 

و يقصد ا كيفية الترويج لهذا المنتج المصرفي داخل و خارج المصرف بواسطة وسائل الإعلام  الاتصالات - 

  .المرئية و المسموعة المختلفة

  .الخاصة بحجم المبيعات على مستوى المصرف ككل و على مستوى الفروع التفصيليةإعداد التنبؤات  - 
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  .السوقتحديد حجم و طبيعة المنافسة التي يواجهها المصرف في  - 

.التحديات الناتجة عن تحرير الخدمات المصرفية و المالية: المطلب الثالث 

يمكن القول أن عمليات تحرير تجارة الخدمات المصرفية و المالية تخلق العديد من التحديات أمام الحكومات 

  .الكثير من الدول و كذلك العالمين في اال المصرفي

1 :تتمثل: الخدمات المصرفية و المالية التحديات الناتجة عن تحرير- 1

بعد تزايد الخوف من أن تسيطر البنوك و المؤسسات المصرفية الأجنبية على السوق المصرفية المحلية 11-

مواقعها في السوق المحلية، و سيكون الموردين الأجانب  استخدام تسيءتحرير تجارة الخدمات، و أا سوف 

  .أكثر تأثيرا على نفاذ السوق دائما أكثر كفاءة من المحليين و بالتالي سيكون الموردون الأجانب

ؤسسات بالضرورة أن تكون البنوك و الم و إذا كان لنا من تعليق على هذا التخوف، فإننا نقول أنه ليس

لموردون الأجانب دائما أكثر كفاءة من الموردين المحليين، بل من الضروري أن يكون المصرفية الأجنبية و ا

المحلية سيكون دعوة  الأسواق إلىذلك حافزا على المنافسة، و من ناحية أخرى أن نفاذ البنوك الأجنبية 

  .صريحة للتحفز و يعزز من كفاءة القطاع المحلي، و في ذلك فليتنافس المتنافسون

بأن لا تقوم البنوك و المؤسسات المصرفية الأجنبية سوى بخدمة القطاعات المريحة من  التخوف 1-2

المفضل بما يحمله ذلك من مخاطر و عدم وصول الخدمة المصرفية إلى  بالاختبارالتسوق فقط و التي يشار إليها 

  .و أقاليم معينة معينةقطاعات 

مل بعض الحوافز التي تعالج مثل تلك الأوضاع و لعلى ذلك يتطلب في كل الأحوال سياسات و تدابير تح

عالية تفرض على  خدمية الالتزاماتعلى  الاتفاقأفضل من تقييد الأسواق المالية، بل الأمر يتطلب 

201،236مرجع سبق ذكره ص ص البنوك، اقتصادياتالعولمة و عبد المطلب عبد الحميد، - 1
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بدون التضخمية بمنافع  الاجتماعيةالمؤسسات الأجنبية و المحلية على حد سواء، لضمان تحقيق الأهداف 

  .المنافسة

أن السوق المصرفية المحلية تتميز بوفرة البنوك و المؤسسات المصرفية و بالتالي فإن يشير البعض إلى  1-3

ذلك يقف عائقا أمام تحرير تجارة الخدمات المصرفية، و حجة أن السوق المحلية لا تتحمل دخول المزيد من 

عني أن هناك البنوك و المؤسسات المصرفية لأن ذلك يعني حدوث ما يسمى بالوفرة أو الإفراط المصرفي ي

  .العديد من البنوك تعمل على جذب العمليات في سوق مصرفية محدودة

إن تحرير الخدمات المصرفية، يؤدي إلى حدوث أزمات للبنوك و أزمات مالية، و لعل ذلك يعتبر من 4-1

لم من أهم التحديات و الآثار  السلبية للعولمة المالية، حيث يعاني  الجهاز المصرفي في عدد من دول العا

أزمات قوية حيث حدثت في عقد التسعينات أزمات في الجهاز المصرفي في مالا يقل عن ثلث الدول 

في الصندوق النقد الدولي، حيث تصاعدت أزمات البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و الأعضاء 

زمات التي واجهتها بنوك روسيا شمال أوربا و جنوب شرق أسيا  و إفريقيا و أمريكا اللاتينية فضلا عن الأ

أن تلك  الاعتبارو دول شرق و وسط أوربا و قد حدثت كل تلك الأزمات في ظل العولمة مع الأخذ في 

  .الوطنية التي حدثت فيها الاقتصادالأزمات كان لها تأثير شديدا على مجمل 

 الاستمرارإن تحرير تجارة الخدمات المصرفية يخفض من قدرة البنوك و المؤسسات المصرفية المحلية على  1-5

  .صرفيفي ظل أداء ضعيف و ذلك لأن المنافسة المتزايدة تخفض من ربحية و عوائد القطاع الم

اء في السوق كما تزداد و لعلى التعليق على ذلك هو أن ذلك يدفع البنوك و يحفزها إلى تحسين الأداء للبق

القومي و تعزيز القدرة التنظيمية و الإشرافية للحكومات و  الاقتصادالحاجة إلى تطوير و تحسين إدارة 

  . البنوك المركزية في ظل تحرير الخدمات المصرفية و المالية

 الاستقرارة على إن تحرير تجارة الخدمات المصرفية و المالية يمكن أن يؤثر سلبا و بطريقة غير مباشر 1-6

 استقرارالمالي، و يؤدي إلى زيادة قابلية تدفقات رأس المال للتقلب و بذلك فإن عمليات التحرير تقرض من 

  .الكلي و النظام المصرفي و المالي الاقتصاد
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المطروحة من خلال منظمة  الاتفاقيةوهنا تجدر الإشارة إلى أن تحرير تجارة الخدمات المصرفية من خلال 

التجارة العالمية، تركز على السعر نحو التحسين في ظل شروع أوضاع السوق و عدم التفرقة بين الموردين 

تدابير عقلانية دف إلى تأمين  باتخاذ الأعضاء هاالمحليين و الموردين الأجانب للخدمات المالية و تشجيع 

لجذب رؤوس الأموال  الانفتاحلي، وهي مسألة مختلفة بالضرورة عن النظام المصرفي و الما استقرارتكامل و 

  .الأجنبية

هناك تخوف من أن تحرير تجارة الخدمات المصرفية يؤدي إلى تزايد التعامل مع المشتقات المصرفية و  1-7

  .خطر و لها مخاطر السوقية المعروفة منطقةالمالية، و التي ينظر إليها دائما على أا 

فيض كبير في المخاطر و التالي أن التعامل في المشتقات المصرفية و المالية يسمح بتخ إلىلى ذلك وتعليقا ع

  .يقل تعرض المشاركين في النظام المصرفي و المالي للمخاطرة

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن البنوك لازالت تتعرض لمخاطر كبيرة من أنشطتها التقليدية مقارنة بالمشتقات 

  . معدلات ربحيتها في ظل الأنشطة التقليدية بالمقارنة بالتعامل في المشتقات انخفاضناهيك يك عن 

  التخوف من عدم قدرة البنوك المحلية على المنافسة في السوق المصرفي العالمي  1-8

البنوك و المؤسسات المصرفية  إعدادولعل ذلك بتطلب من الحكومات أن تسعى بكل الوسائل الممكنة في 

محاولات لخفض تكاليف التشغيل من خلال تحسين  إجراءبيئة أكثر تنافسية و يتم ذلك من خلال المحلية ل

أو الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة و تشجيع التحول نحو الاندماج المصرفي، بل و تعمق الكفاءة 

الخصخصة الجزئية ومحاولة  الحكومة في إطار التي تملكهاالاتجاه نحو خصخصة البنوك و المؤسسات المصرفية 

وبسعر زيادة القدرات التنافسية للبنوك من خلال تقديم بأقل تكلفة و بأحسن جودة و بإنتاجية أعلى 

تنافسي وبأسرع وقت ممكن و إعداد الكوادر المصرفية القادر على ذلك ، وكل ذلك وغيره من أدوات 

للبنوك و المؤسسات المصرفية ن القدرات التنافسية يمكن أن يجسن من البيئة التنافسية و يزيد بشكل مستمر م

  .المحلية

يمكن  يسمح بفشل احد البنوك أو أكثر و إفلاسها وهو ماو المالية إن تحرير تجارة الخدمات المصرفية  1-9

فيها من أموال المودعين و المفوضين، وأن هذا  و الهجوم على البنوك لسحب ما الاندفاعأن يؤدي إلى 
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الكلية و  الاقتصاديات استقراربدوره من الممكن ان يزعزع الثقة في الجهاز المصرفي كله و يهدد بقوة 

  .الاقتصاديالنشاط 

تجارة الخدمات المصرفية و المالية يحتاج فقط إلى الإشراف الفعال ولعل الرد على ذلك يتلخص في أن تحرير 

د دور البنوك المركزي في الرقابة و المتابعة يساعد على تحسين توجيه البنوك و المؤسسات المصرفية المحلية يزي

التدابير اللازمة لعلاج  لأتحاذو يحدد المشكلات في مرحلة مبكرة، و هو ما يسمح بوجود المزيد من الوقت 

.الأزمات و المشكلات قبل وقوعها

.لتحرير تجارة الخدمات المصرفية) تالجا( اتفاقية: المبحث الثالث

وردة في تحرير الخدمات الحرب العالمية الثانية ظهرت أفاق رسم لنظام اقتصادي وفي هذا السياق  انتهاءبعد 

و التي تعدت إحدى  GATSالعامة للتجارة في الخدمات  الاتفاقيةالمالية و المصرفية ملحق مستقل ضمن 

في  1993التي دامت من سنة عنها جولة الأرغواي وهي الجولة الثامنة الشهيرة  أسفرتالنتائج الهامة التي 

حيث كشفت بعد المفاوضات شاقة على GATS التعريفاتالعامة للتجارة و  الاتفاقيةإطار المفاوضات 

ضو و دولة ع 70عدة نتائج هامة كان أهمها الإعلان عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة في الخدمات الموفقة 

1999من عام  ابتداءعلى أن يبدأ سرياا  1997ذلك سنة 

  .الجات اتفاقية: المطلب الأول

اتفاقية تحرير تجارة الخدمات هي اتفاقية متعددة الأطراف تنظم وتحدد الخدمات وتسعى إلى تحريرها القطاع 

  . هو آخر قطاع يدخل ضمن المنظمة العالمية للتجارة من خلال من يعرف باتفاقية الجات

  :نشأة الجات - 1

 للتعريفاتالجات أو الاتفاقية العامة  اتفاقيةعلى  1947تمخضت مفوضات جولة جنيف الأولى عام 

عليها العمل وقعة تعمل دور المراقب للتجارة العالمية كما أن يحق للدول الم اتفاقيةالجمركية و التجارة، وهي 

جمركي بتكلفة  امتيازألف  45على  الاتفاقدون البعض الأخر، كما تم خلال تلك الجولة  اتفاقيااببعض 

يقارب خمس إجمالي إنتاج العالم في  أي ما 23عشرة مليارات دولار من التجارة بين الدول المفاوضة ال 
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التي خاضت  23و أصبحت الدول  1947الاتفاقية سارية المفعول في يناير  أصبحتتلك الأيام، و 

1 .تتفاقية الجامفاوضات جولة جنيف الأولى هي أعضاء المؤسسين الا

قدا متعدد الأطراف ينشئ قواعد الجات لتحل محل منظمة التجارة الدولية باعتبارها تعا اتفاقيةجاءت - 

وعلى ذلك قامت الاتفاقية لوضع أسس لنظام التجارة الدولي الذي تميز . للسلوك في مجال التجارة الدولية

بالميل الشديد نحو الحماية في ذلك الوقت، على أساس جديدة تضمنت شروط الدولة الأولى بالرعاية، 

التعريفة وحدها هي الوسيلة المقبولة يتعين  واعتبارتمييز في المعاملة مبادئ الحرية التجارية و المنافسة و عدم ال

2 .و التشاور بين الأطراف المعينة المفاوضاتأن يتم خلال 

دولة غنية في  23 ات و التجارة  إلى التفاقم مندبوترجع بداية ظهور و نشأة الاتفاقية العامة للتعريف - 

التي كانت تجري في شأن ميثاق هافان و أسفرت هذه ت وسرعتهم في إجراء مفاوضا 1947جنيف عام 

لجنة تابعة للأمم المتحدة ظلت تم  السكرتاريةحيز التنفيذ دون تنظيم مؤسسي وقامت بأعمال  الاتفاقية

يقرب نصف القرن، وقد وصل عدد الأعضاء  بشؤون النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف على مدى ما

  .دولة117الجات حتى الآن  الاتفاقيةالمنضمين 

 للاتفاقيةالإنجليزية الأولى  الأحرفمن المنظور اللفظي للمصطلح الجات هو نتائج جمع :تعريف الجات- 2

GATTب  اختصارهاالعامة للتعريفات و التجارة يتم  دولية  اتفاقية،فهي  الاقتصادياما من المنظور . .

يا التفضيلية بين الدول الأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية،بين الدول امتعددة الأطراف لتبادل المز

  .الناتجة عن تحرير التجارة الدولية ، من القيود الجمركية و غير الجمركيةالأعضاء 

تكونت سكرتارية الجات و مقرها بجنيف للأشراف على جولات المفاوضات التي  الرئيسي ظورالمنومن 

  .تعاقدة عليها، حول التعريفات الجمركية و القواعد المنضمة للتجارة الدوليةأقرت من الدول الم

متبادلة عقدت بين  ماتاالتزالقانوني ، فهي معاهدة دولية متعددة الأطراف تتضمن حقوقا و  المنظور ماأ

3 .بالأطراف المتعاقدة اصطلاحاالدول الموقعة عليها و التي تعرف 

88، ص 2012، الطبعة الأولى، دار الكتب و الوثائق القومية، التجارة العالميةنظرية التجارب العالمية ومنظمة نسرين عبد الحميد نبية، 1
13، ص 1997، الإسكندرية، مكتبة الإشعاع و الطباعة و النشر و التوزيع، تجارة العالمية و جاتسمير عبد الحميد عبد العزيز، 2
22،مرجع سبق ذكره،ص البنوك اقتصادياتالعولمة و عبد المطلب عبد الحميد، 3
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.جولات الجات - 3

  :شهدت العديد من الجولات و سنعرض هذا أهم هذه الجولات. الجات اتفاقيةا  استمرتعبر العقود التي 

 حوله اتفاقالأربع إلى م، حيث توصلت الأطراف خلال الأعوام )1967- 1964(جولة كندي - 

فاوض على على القضايا الزراعية، و ذلك في أول محاولة للت الاتفاقمكافحة الإغراق، ولكنها فشلت في 

1 .حول مكافحة الإغراق و تقدير الجمارك الاتفاقياتالتدابير غير الجمركية، كما رفضت 

و  الإستادلإدارة تقديم الدعم و الرسوم التعويضية و المستويات الحكومية و تقييم الجمارك وتراخيص 

  .المستويات و رسوم مكافحة الإغراق و الطيران المدني منتجات الألبان و اللحوم

التجارية المصممة والتي  الأفضليةسمح بتصنيف نظام  اتفاقالتوصل إلى  الاتفاقيةمن أهم نتائج  أنكما 

  .من دول معاملة بالمثل ، أي دون تطبيق قاعدة الدولة الأولى بالرعاية البلدان المتقدمة للبلدان الناميةتمنحها 

وتعد هذه ) م1994-1986( عالمية فيجولة الأروجواي و اية الجات و تأسيس منظمة التجارة ال- 

الجولة أهم الجولات التفاوضية على الإطلاق و يتضح ذلك في كوا شرعت و لأول مرة بالتفاوض حول 

رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى وحماية هذه  انتقالالسلع الزراعية و أدخلت قطاع الخدمات و تحرير 

رفضها كما أن هذه الجولة  أو الاتفاقياتكل ،  وذلك على أسس قبول الاتفاقياتالجولة إلى عدم تجزئة 

دولة و 117في جولة مراكش من قبل  الاتفاقيةشهدت إعلان إنشاء منظمة التجارة العالمية، التوقيع على 

م و الإعلان عن بدئ المنظمة العالمية 1995 –م 1947الجات التي كانت تعمل منذ  الانتقالبذلك تم 

ركائز التي تعمل أولا هي البنك الدولي، صندوق النقد  اكتملتبذلك يكون النظام الدولي قد  للتجارة، و

2 .الدولي، و منظمة التجارة العالمية

.الجات لتحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية اتفاقيةمبادئ : المطلب الثاني

العامة للتجارة  الاتفاقيةعليها في  الاتفاقتحرير تجارة الخدمات المالية المبادئ الأساسية التي تم  اتفاقيةتراعي 

3 :في الخدمات و منها

  .31ص الخليج و العربية، الرياض،، الطبعة الأولى ، المستقبلية بالدول أعمالنا الحاليةمنظمة التجارة العالمية أثارها السلبية الإيجابية سمير اللقماني،  1
22،مرجع سبق ذكره،ص ، منظمة التجارة العالمية أثارها السلبية الإيجابية أعمالنا الحاليةسمير اللقماني2
.124، 121دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، ص ص الطبعة الأولى،  ، العولمة المالية و الأنظمة المصرفية العربية،غانم عبد االله3
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  :للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  الأساسيةالمبادئ -1

و هو عدم التمييز بين موردي الخدمات للأجانب من حيث الدخول إلى : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية- أ

الأسواق و شروط التشغيل، و يقضي هذا الشرط بأن أي ميزة يمنحها طرف لآخر في مجال التجارة الدولية 

 الاستثناءاتقد يسمح بتحديد عدد من  الاتفاقللخدمات تتصرف فورا إلى كافة الأطراف المتعاقدة، إلا أن 

تمنح ميزة للدولة مجاورة أي مشاركة في الحدود و ذلك لتسهيل التبادل فيها بين مناطق خدمات على كأن 

، و سنوات 10مرة كل خمس سنوات، و لا تسري لمدة تفوق  الاستثناءاتالحدود و تجري مراجعة هذه 

تنص على أنه بإمكان أي عضو أن يطبق معيار لا يتسق  الاتفاقيةأن الفترة الثالثة من المادة الثانية من يلاحظ 

في ملحق الإعفاءات الخاصة بالمادة الثانية، و  صرحهمع مبدأ الدولة الأولى بالرعاية إذا ما نص على ذلك 

من قاعدة الدولة الأولى بالرعاية بلغت أكثر من سنتين عضو  استثناءاتيلاحظ أن عدد الدول التي قدمت 

  .عامة للتجارة في الخدماتال الاتفاقيةفي 

على أن يكون التحرير تدريجي لتجارة الخدمات و ذلك  الاتفاقيةتنص : مبدأ التحرير التدريجي - ب

عملية الوصول إلى مستويات أعلى من التحرير من خلال  19، و تنظم المادة الاقتصاديلتشجيع النمو 

أثار معاكسة على تجارة الخدمات تعوق كفاءة جولات متعاقبة من المفاوضات، نحو تخفيض أو إزالة أي 

  .الوصول إلى الأسواق و لما يحقق منافع متوازنة لجميع المشاركين في تلك المفاوضات

و لقد أقر ملحق الخدمات المالية أن الحكومات تملك الحق في إتخاذ  : القواعد و الإجراءات المحلية - ج

و ) الحماية المستثمرين و الموردين وأصحاب بوالص التأمين( إجراءات لأسباب تتعلق بالحصانة أو الحيطة 

النظام المالي، شرط ألا تلحق هذه التدابير الضرر بالأعضاء الآخرين أو تستخدم  استقرارلضمان سلامة و 

  .الاتفاقيةبموجب هذه  العضو التزاماتكوسيلة للتهرب من تعهدات و 

على ضرورة تبادل الدول الأطراف لكافة المعلومات و الإجراءات  الاتفاقيةلقد شددت : مبدأ الشفافية -د

التطبيقية و القوانين و التشريعات و مبادئ الرقابة و الموجات الإدارية المتعلقة بالخدمات المالية و ذات التأثير 

فقد مجلس التجارة الخدمات علم ا، المباشر أو غير مباشر على تجارا، و ذلك بشكل فوري مع إحاطة 
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ما يمكن تفسيره على أنه يشترط على العضو  الاتفاقفي ملحق الخدمات المالية بأنه ليس في  الاتفاقيةأكدت 

  .أن يكشف عن معلومات سرية أو معلومات عن الملكية تكون في حوزة الكيان العامة

إنشاء نقطة  اقتصادياعلى كل دول عضو متقدمة  الاتفاق اشترط :معلوماتية اتصالمبدأ إنشاء نقاط  - ه

، و ذلك لتسهيل حصول المنتجين و الاتفاقمعلوماتية خلال مهلة عامين من دخولها الفعلي إلى  اتصال

المتاجرين بالخدمات المالية في الدول النامية على كافة المعلومات الضرورية لتحقيق التطور في أسواقها المالية، 

  .لتقنيةلاسيما المعلومات المتعلقة بالمظاهر التجارية و ا

على المدفوعات و  تجارة الخدمات المالية لقد فرضت قيود على: مبدأ القيود الخاصة بميزان المدفوعات - و

أو  الاقتصاديةمشيرا إلى أن هذه الدول قد تكون من بين الدول التي تتبنى خططا للتنمية  التحولات الرأسمالية

 الاحتياطاتدية كهذه بغية توفير مستوى معين من و التي تستلزم بدورها إجراءات تقيي الاقتصاديالتحول 

و المالية لمصالح الدول الأخرى، و أن تكون  الاقتصاديةالمالية و أن لا تؤدي إلى إلحاق الأضرار التجارية و 

، و أن لا تكون موجهة لتنمية و توفير الحماية لفترة مؤقتة ترفع تدريجيا بعد التخلص من الأزمات المذكورة

  .لية معينة م البلد المعنيالات ما

المتعاظم شأنه  الاقتصاديالخدمات المالية ظاهرة التكتل  اتفاقلم يغفل : الاقتصاديةإقامة التكتلات  -ي

 الارتباطأخرى ذات  اتفاقاتإلى أية  الانضمامعلى الساحة العالمية، حيث أكدت على حق أي عضو في 

 - الجاتس اتفاق -المعني الاتفاقدولة أخرى غير الأعضاء في  بتكامل و تحرير تجارة الخدمات المالية مع أي

الأخرى تشمل تغطية قطاعية واسعة، و ينبغي ألا تضم على أية إجراءات  الاتفاقياتأن تكون تلك  وأشترط

  .اأن يتم إعلام مجلس تجارة الخدماتحيزية و 

خلافات أو نزاعات تحال جميعها إلى هيئة تسوية  و في حالة حصول: تسوية المنازعاتاللجوء إلى هيئة  -ن

1- .الاتفاقيةالمنازعات للتحكيم و البث فيها، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية في ضوء بنود 

2 :و ينطوي على ثلاث مبادئ: مبدأ عدم التمييز في المعاملات التجارية بين الأطراف المتعاقدة-2

121ص ،مرجع سبق ذكره،العولمة المالية و الأنظمة المصرفية العربيةغانم عبد االله، -1
.15،17ص ،ص 2003/2002عية شارع غانم،، الطبعة الأولى، دار الجامالجات لاتفاقية الاقتصاديةالآثار ) الجات(، محمد علي براهيم-2



الفصل الأول                                                تحرير تجارة الخدمات المصرفية

32

الجات ضرورة منح كل طرف من أطراف  اتفاقيةتوجب المادة الأولى من : مبدأ الدولة الأولى برعايا-أ

التعاقد فورا وبلا شروط، جميع المزايا و الحقوق و الإعفاءات التي تمنح لأي دولة أخرى سواء كانت 

أي ميزة أو معاملة جديد و دون مطالبة و هذا معناه أن  اتفاقمتعاقدة أو غير متعاقدة دون حاجة إلى 

 اتفاقيةى سيستفيد منها باقي الدول الموقعة على إلى أي دولة أخر للاتفاقيةتفضيلية تمنحها دولة منظمة 

الجات و الهدف من هذا المبدأ تحقيق المساواة في المعاملة بين كل الدول حيث تساوى جميعها أمام ظروف 

  .المنافسة الدولية

الجات، فقد كان مشتركا في معظم  اتفاقيةعلى نشأة  استخدامهسابقا في و الحقيقة إن هذا المبدأ كان 

التجارية الدولية التي أبرمت في القرن التاسع عشر و ذلك دف التمييز في مجال الضرائب  الاتفاقات

 قيةاتفامكانة كبيرة في  ليتوله في أثناء الحرب العالمية الثانية، ألا أن عاد استخدامهالجمركية، وقد أوقف 

  .1947الجات منذ عام 

الجات و التي تقضي بأن يكون  اتفاقيةو هذا المبدأ تنص عليه المادة الثانية من : مبدأ عدم التمييز- ب

بطريقة غير تمييزية و الحقيقة أن تطبيق شرط الدولة الأولى القيود التي ترد على التجارة الدولية  استخدام

  .عدم التمييزبرعايا يعتبر أيضا سبيلا لتحقيق مبدأ 

القيود غير التعريفية بأنواعها كوسيلة لحماية المنتج  استخدامو يعني هذا المبدأ عدم : مبدأ المعاملة القومية-ج

المحلي، و من ثم التمييز ضد المنتج المستورد، ومن أمثلة القيود غير التعريفية تقديم إعانة للمنتج المحلي أو 

نسبة معينة من  اشتراطتورد تفوق المفروضة على المنتج المحلي، أو فرض ضرائب أو رسوم على المنتج المس

  .المنتج المحلي في إنتاج سلعة معينة

و هذا هو الهدف الرئيسي : مبدأ تحرير التجارة الدولية من كافة القيود الجمركية و غير الجمركية-3

و يعتبر هذا المبدأ  reciprocityالتبادلية باسمتسميته الجات و يتحقق من خلال ما أصطلح على  لاتفاقية

 الجات، و مضمونة أن التخفيضات التي تعرضها دولة في إطار المفاوضات لاتفاقيةأحد المبادئ الرئيسية 

متعددة الأطراف تكون مشروطة بحصولها على تخفيضات مماثلة من البلاد الأخرى، و يهدف هذا المبدأ إلى 

تفرضها على وردا السلعية إلى الدول الأخرى، و بذلك بغية  إعطاء كل دول حافزا لتخفيض القيود التي

  .يااتحقيق التعادل في المز
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وينطوي تحت هذا المبدأ مجموعة من المبادئ الفرعية : مبدأ تحديد قواعد السلوك في المعاملات التجارة-4

  :أهمها

الجات على إلزام الأطراف المتعاقدة في  اتفاقيةمن ) 6(نصت المادة : بتجنب الإغراق الالتزاممبدأ -أ

الجات بعد تصدير منتجات بأسعار أقل من سعرها الطبيعي في دولهم، إذا كان ذلك يؤدي إلى الأضرار 

  .المحلين في الدول المتعاقدة المستوردةبمصالح المنتجين 

يث تلزم الأطراف الجات ح اتفاقيةمن ) 16(ويسير في ركاب هذا المبدأ، مبدأ أخر نصت عليه المادة 

المتعاقدة بعدم دعم الصادرات و خصوصا الصادرات المصنعة حتى لا يؤدي ذلك إلى بطرق أخرى متعاقدة 

لإغراق أو صادرات مدعومة، الحق الدول التي تتعرض  الاتفاقيةسواء كان مستوردا أو مصدرا، وقد أعطت 

 الاتفاقيةلدعم بحسب الأحوال، إلا أن ضد الإغراق،أو أن تفرض رسوما مضادة ل أن تفرض رسوما إضافية

  .ألزمت الطرف المتضرر من الدعم أو الإغراق إلى الجات لتفصيل في التراع

ومعناه أن يتم الاعتماد على التعريفة الجمركية إذا دعت الضرورة إلى تقييد التجارة : أ الشفافيةمبد- ب

الدولية و البعد عن القيود غير التعريفية أي القيود الكمية يرجع السبب في تفضيل القيود السعرية على 

روفة للجميع و كل دولة و بالتالي فهي مع ماتاالتزالقيود الكمية إلى أن الأولى تكون مدرجة بجداول 

المترتبة على فرضها  الآثارقيود الكمية لا يمكن التعرف على يسهل تحديد أثارها على التجارة الدولية، أما ال

  .و على مقدار الحماية للمنتج المحلي الناجم عن فرضها

زعات تنتهج الجات أسلوب المفاوضات كسبيل لتحرير التجارة الدولية و تسوية المنا: مبدأ المفاوضات - ج

، و تستهدف الاتفاقيةعلى تنفيذ  الأعضاء، و ذلك لكوا لا تملك سلطة لإلزام الدول الاتفاقيةو تعديل 

تعدد "المفاوضات زيادة الأطراف المتعاقدة و القضاء على ظاهرة الثنائية في التجارة الدولية إعمالا لقاعدة 

  ".الأطراف المتعاقدة

.التجارة الدولية في الخدمات المصرفيةدور الجات في تحرير : المطلب الثالث
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يمكن التمييز بين أربعة أنواع مختلفة للتدخل الحكومي و التي يمكن أن تؤثر على قطاع الخدمات المالية 

1:يلي مانوجزها في

فعلى سبيل -وبصفة عامة مثل السياسة النقدية: الكلي بالاقتصاديوجد إدارة للسياسات المتعلقة -1

أي شراء و بيع الأوراق المالية (وم البنك المركزي بإجراء عمليات السوق المفتوحة حينما يق -المثال

فإن من شأن ذلك أن يؤثر على ظروف القطاع ) الحكومية و خاصة أذون الخزانة من قبل البنك المركزي

ثر المالي فمثل هذه التدخلات يمكن أن تؤثر على ظروف القطاع المالي فمثل هذه التدخلات يمكن أن تؤ

، أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف، و مثل هذه التفاعلات الائتمانو منح  الإقراض على القدرة على

  .الجات اتفاقيةتكون خارج نطاق 

السوق  استقراراللازمة لحماية القطاع المالي و  التنظيميةتحافظ الحكومات على بعض القواعد  -2

المال، و  رأسو الضرورية بعض الجوانب مثل نسب الكفاية  التنظيميةو تشمل هذه القواعد : الاقتصاد

و توزيع المحافظ المالية و متطلبات  الائتمانمتطلبات السيولة و القدرة على السداد، و القيود على تركز 

الأصول و نسب السيولة، و الرقابة على مخاطر السوق و الرقابة الإدارية و متطلبات المحافظ على جودة 

الكلي للدولة العضو فإن الجات  الاقتصادقديم التقارير، و كما هو الحال بالنسبة لإدارة سياسة الإفصاح و ت

على مدى القواعد المنظمة المعقولة و المناسبة التي تضعها الدولة  الأحواللا تضع أي قيود بأي حال من 

  :على الأتيمن الملحق الخاص بالخدمات المالية تنص ) 2(العضو و ذا الصدد فإن الفقرة 

أي تدابير الأسباب معقولة تشمل  اتخاذفإن لن يتم منع العضو من  لاتفاقيةبالرغم من أي شروط أخرى 

حماية المستثمرين و المودعين وواضعي السياسات و أي أشخاص آخرين ترتبط مصالحهم بالخدمات و ذلك 

  .النظام المالي استقرارلضمان تكامل و 

و تشير نفس الفقرة إلى أنه إذا كانت التدابير المناسبة التي يتخذها العضو لا تتوقف مع الشروط الأخرى 

، و لا يجب إدراج مثل الاتفاقيةأو الوجبات في ظل  ماتاالالتزكوسيلة لتجنب  استخدامهاللجات فلا يجب 

شارع زكريا 24توزيع دار الجامعية طبع و نشر،و الطبعة الأولى،،على أعمال البنوك انعكاسااالتطورات العالمية و طارق عبد العال حماد،  1

8غنيم،ص 
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نه لا ينظر إليها على أا تحد من محددة لأ ماتاالالتزهذه التدابير الضرورية في جداول الأعضاء الخاصة 

  .توسع الأسواق

و لكنها مع  بطبيعتهاو التي تعتبر مناسبة : الأخرى التنظيميةتحافظ الحكومات على بعض القواعد  -3

ذلك تؤثر على ظروف التشغيل المناسبة في الأسواق، إن هذه التدابير يمكن أن تشمل على سبيل المثال على 

ت أو أفراد معنيين و كذلك قد يتضمن هذا الإقراض معدلات فائدة مميزة، إن متطلبات لإقراض قطاعا

إليه من خلال العديد من  انتقاداتسياسية صناعية قد تم توجيه  كأداةالنظام المالي ذه الطريقة  استخدام

غير جيدة لتحقيق أهداف معينة، كما أن ذلك قد يؤدي إلى  وسيلةالإقتصادين على أساس أن ذلك يعتبر و 

المالي و لكن من المهم أن نذكر أن هذه السياسات لا تخضع بالضرورة إلى  بالاستقرارزيادة المخاطر المحيطة 

الجات، و سواء أكانت تعتمد على الحكم عليها بأا تتضمن الحد من  اتفاقيةالتي أخذت في ظل  ماتاالالتز

و لم يقصد ا منع الوصول الموردين  اختياريةلسوق أو تخضع للمعالجة الوطنية أم لا، فإذا لم تكن توسع ا

  .الجات اتفاقيةفي نطاق المحلية غير المناسبة تقع  التنظيميةإلى السوق، عندئذ فإن مثل هذه التدابير 

بفرض قيود تجارية دف إلى  تقوم الحكومات يشير الجزء الرابع من التدخل السياسي إلى أنه غالبا ما-4

منع الإقامة المحلية لموردي الخدمات الأجانب أو التوريد الأجنبي للخدمات عبر الحدود، أن نفض و 

    .الجات لاتفاقيةفقا كيز الأساسي لجهود تحرير تجارة وهذه التدابير هي التر استئصال

  :خلاصة الفصل
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يتضح أن الخدمات المصرفية و المالية التي تقدمها البنوك تعد من الأنشطة المتميزة التي  دراستنامن خلال 

المالية التي تحرير تجارة الخدمات المصرفية و المتمثلة فين الأنشطة الهادفة و المتكاملة وتنطوي على مجموعة م

  .و التكنولوجيا  كمله ومن أهمها نقل المعرفةبأ الاقتصادنتج عنها مكاسب كبيرة على مستوى 

ضافة إلى أهم أهمية تحرير الخدمات المالية بإالفصل أهم الفوائد و التطورات و كما أوضحنا من خلال هذا

نتج عنها من زيادة حدة المنافسة و  ماارة الخدمات المالية و المصرفية وتها في تحرير تجالتحديات التي و جه

دورها المهم في الجات و اتفاقيةإلى  انتقلنابل البنوك العالمية، ثم قوية و السيطرة من قتعرض البنوك إلى منافسة 

  .المصرفير قطاع الخدمات في شقيها المالي وتحري
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:تمهيد  

يوجد من يعيش في عالم اليوم ، عصر العولمة، إلى وهو يمتلك قناعة بأنه لا يوجد اقتصاد نامي أو متقدم لا   

وتقدمه إلا بوجود نظام مصرفي الذي يعتبر الجهاز العصبي  الاقتصاديوينمو ويزداد نشاطه يمكن أن يحيى 

التي  الاقتصاديةالمشروعات  وتوزيعه ودعم لائتمانلفهو يلعب دورا مهما في خلق ا الاقتصاديللنشاط 

في ذلك تمكين العميل من الحصول على خدمات في أجواء تسودها الثقة والذي طالما ينشده المتعامل  ترتأى

  .مع المصرف 

وفي ظل العولمة يشهد العالم وتطورات لها أثار على النظام المصرفي قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية وهنا    

السلبية عند  الآثارالقائمين على إدارة النظام المصرفي في تعظيم الإيجابيات وتقليل من  المهمة تلقى على عاتق

  .أدنى مستوى 

الخاصة  الاتجاهاتفي هذا الفصل على أهمية ودور المؤسسات وأثار العولمة وأهم يمكن الإشارة وبالتالي   

  .بالنظام المصرفي
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.ماهية النظام المصرفي: الأول المبحث

النظام المصرفي هو مجمل النشاطات التي تمارس ا العمليات المصرفية و خاصة تلك المتعلقة بمنح الإئتمان،   

صغيرة الحجم أو متمركزة، وطنية أو أجنبية، وهذه و يشمل على مجموعة مؤسسات قليلة أو كثيرة،

نقدية و مالية خاصة عبر عنها تدريجيا من  لاحتياطاتتستجيب المؤسسات ظهرت في ظروف تاريخية معينة ل

.الاقتصاديخلال مراحل النمو 

.تعريف النظام المصرفي: المطلب الأول

1:هناك عدة تعريف لنظام المصرفي نذكر منها  

leالنظام المصرفي  sysème bançaire  النظام المصرفي و المالي"هو جزء من."  

 الائتمانبمنح و النظام المصرفي يضم مجمل النشاطات التي تمارس ا عمليات مصرفية ، وخاصة تلك المتعلقة 

المالية والمتخصصة والسلطات المسؤولة عن السياسة النقدية ، أي  والمنشآتوهو يشمل الجهاز المصرفي 

  .البنك المركزي والخزينة العامة 

  .ع المصارف في بلد ما ويقال أحيانا الجهاز المصرفي مجمو

كيفية ترتيب هيكلة وحجم المصارف التي يتكون منها :الأخرومن أهم الخصائص المميزة لنظام المصرفي عن  

  . ، وعدد توزيع فروع المصارف في البلاد ثم ملكية المصارف ، وحركة حجمها أو توحيدها 

  : وسنتناول تلك الأمور تبعا لما يلي 

  : لمكونات الهيكل المصرفي أهمها متعددةهناك أشكال : هيكل النظام المصرفي  - 1

ولا يسيطر على ملكية  بإداراتهومستقل أي محل عمل واحد في مكان واحد : المصرف ذو المكتب الواحد_ 

وتشتهر الولايات المتحدة .رأسماله ولا يسير مصرف أخر ولا يسيطر هو على ملكية مصرف لأخر 

  ) .من مكاتب المصارف فيها من نوع المصرف المنفرد 2/3( الأمريكية ذا النوع من المصارف 

ويؤدي خدماته في أكثر من محل أو مكتب واحد وتؤلف كل هذه : المصرف ذو الفروع المتعددة _ 

ترا وباقي الدول الرأسمالية بوجود عدد الفروع كيانا قانونيا واحد يشرف عليها المكتب الرئيسي وتشتهر إنجل

. 37،  36،الطبعة الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعة ، الجزائر، وهران، ص ص د البنوكمحاضرات في الاقتصاشاكر القزويني، 1



  الفصل الثاني                                       تطورات الحديثة للنظام المصرفي 

40

ونفس الحال نجده في . بتلك المصارف  مرتبطةمن المصارف التجارية مع شبكة واسعة من الفروع محدود 

  الأوروبية  الاشتراكيةالدول 

  :مقارنة له بغير هيمن أهم مقاييس حجم المصرف :  حجم المصرف وفروعه_  2

للغيره أو القروض و الاستثمارات معا، أو مقدار رأسماله، أو حجم  القروضموجودات المصرف،  أو حجم 

  .الودائع

  .و المقياس الأخير هو أهمها بالنسبة للبنوك التجارية التي تسمى بنوك الودائع أيضا

  .في حين يعتبر حجم رأس المال المملوك أهم مقياس بالنسبة للمصارف المتخصصة

الربح من لمصرف هو منشأة مالية تؤدي خدمات معينة و تتوخى سبق و أن قلنا أن ا: المصارفملكية  - 3

  ورائها  

و  الاحتكارإلى شركات مساهمة، ثم عرفت مرحلة وقد تنشأ المصارف بشكل فردي و عائلي تم تطورات 

  .التركيز الشركات القابضة

  :مبررات تأميم المصارف مبرراتو من أهم: تأميم المصارف - 4

  .تتعلق بالنتائج السلبية للملكية الفردية مبررات

  .أموالها استخدامعند  الاقتصاديةالمتطلبات التنمية عدم إكثار المصارف - 

معينة تسطير على عدد من المصارف و غير المصارف يمتد نفوذها إلى الحقول  اجتماعيةظهور طبقة - 

  .و السياسية الاجتماعيةو  الاقتصادية

المصارف بمصرف واحد قد يحدث في دولة يحدث في رأسمالية أو إشراكية أو  اندماج: المصارف اندماج- 5

  .نامية

:النظم المصرفية المختلفة-و

  .و في أقطار الدول العربية الاشتراكيةفي الدول الرأسمالية المتقدمة و في الدول - 

ثم تكون وظيفة النظام  ومن  بالائتمانويمكن تعريف النظام المصرفي مجموعة المؤسسات التي تتعامل   

  .الفردي و القومي الصعيديناللازم على  الائتمانالمصرفي هي توفير 
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منح الدائن لمدينة أجلا معينا لدفع الدين، كما إذا تم البيع بثمن غير الحاضر و أجل الدفع  الائتمانو يعني 

 للائتمان، كما أن هناك صورة أخرى الائتمانوقت آخر بعد مجلس العقد، و بتأجيل دفع الثمن تتم العملية 

في الحصول على مبلغ  الاتفاقتتمثل في تقديم شخص لأخر بطلب مبلغ من النقود بصفة قرض،و يتم 

  .القرض على الفور من الجانب، و تأجيل سداد نفس مبلغ القرض في زمن مقبل من جانب آخر

لدين سواء في العملية البيع أو الشراء و أو تتمثل في منح الأجل لسداد ا الائتمانو بذلك فإن جوهر عملية 

1.، ولا يخفي أهمية عنصر الثقة في التعامل بين الدائن و المدينالاقتراضعملية في 

في النظام المصرفي، بأنه منح الدين أجلا للدفع أي و هو حجر الزاوية  الائتمانومما تقدم يمكن تعريف 

  .السماح بالوفاء المؤجل للدين

على النقود و خاصة عندما بدأ أن ث نشأته بالتطور الذي حد ارتبطتيمكن القول أن النظام المصرفي   

  .تظهر النقود الورقية و ظهور فكرة الوساطة المالية

على أنه ذلك النظام الذي يتكون من مجموعة  اقتصاديالتالي يمكن تعريف النظام المصرفي في أي نظام وب  

و  الاستثماراتنحو القروض و  المدخراتمن الوسطاء الماليين و الذي يتم من خلاله تدفق الأموال السائلة و 

التوجهات التي عدد من السياسات و  طارإالقومي، ويعمل في  للاقتصاديالتي تمثل الأساس الائتماني 

2.العامة في ظل مجموعة من القوانين الحاكمة الاقتصاديةالتنسيق مع السياسات يتولاها البنك المركزي و ب

. 180، ص 1997، الطبعة الأولى، الدار الجامعية ، بجامعي الإسكندرية و بيروت العربية، النقدي الاقتصادمجدي محمد شهاب، 1
ص   2014شارع زكريا غنيم، الإسكندرية، 84، الدار الجامعية ستحدثاتالنقود و البنوك و الأساسيات و الم اقتصادياتعبد المطلب عبد الحميد، 2

19.
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.مؤسسات النظام المصرفي: المطلب الثاني

:و تتمثل في البنك المركزي و البنوك التجارية

  .البنك المركزي: أولا- 

المفهوم حول أهمية وظائف  لاختلافالمصارف تبعا  وتعار يفتسمية  اختلفت :تعريف البنك المركزي- 1

تلك المصارف، فقد أطلق على البنوك المركزية أسماء مختلفة في الدول العالم، ففي الولايات المتحدة أطلق 

أطلق في حين في فرنسا  الاحتياطيو في الهند أطلق عليه تسمية البنك ). الفيدرالي الاحتياطيالنظام (تسمية 

التسميات  اختلافجاء تحت تسمية مؤسسة النقد و على الرغم من عليه تسمية بنك فرنسا و بعض الدول 

1.الغالب في معظم دول العالم هو البنك المركزي الاسمإلا أن 

كما يمكن تعريف البنك المركزي أنه مؤسسة نقدية حكومية، يمن على النظام النقدي و المصرفي في البلد، 

، الاقتصاديلزيادة النمو  الائتمانة الجهاز المصرفي و توجيه ويقع على عاتقها مسؤولية إصدار العملة و مراقب

، وربطها الاقتصادالنقدي عن طريق توفير الكميات النقدية المنافسة داخل  الاستقرارللمحافظة على 

2.الاقتصاديبحاجات النشاط 

3:يلي نختصرها في ما :وظائف البنك المركزي- 2

الرئيسية للبنك المركزي، حيث أنه هو الجهة الوحيدة المخولة إصدار النقد الوطني و هذه هي الوظيفة - 

يشاركه فيها أحد فالبنك المركزي هو البنك هو بنك الإصدار و  قانونيا بصلاحية عملية الإصدار هذه و لا

.الاقتصاديالنقد الوطني بالكميات اللازمة لحاجة النشاط تقع على عاتقه مهمة و توفير 

متابعة السياسة النقدية، و  و تنفيذللحكومة، أي وضع و  الاقتصاديةإدارة الجانب النقدي من السياسة - 

و على النقود في  اقتصادمجموعة من الأدوات التقليدية للتأثير على عرض النقود في  استعمالذلك من خلال 

، الطبعة الأولى ، عماد دار الدين للنشر و التوزيع ،عمان التقليدية، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية حمزة شوادر1

. 33، ص 2014الأردن، 
، الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان ،الأردن،  البنوك المركزية و السياسات النقديةزكريا الدوري، يسر السامراني،  2

. 70، ص 2013

. 195،  192، ص ص 2012، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان الأردن، النقود والبنوك اقتصاديات، محمد سعيد السمهوري 3
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دف تحقيق مجموعة من الأهداف الكلية  الاقتصادية، و من ثم على متغيرات الفائدةو على سعر  اقتصاد

  .الوطني الاقتصادتضعها الحكومة لنفسها لتحقيق نمو و تطور 

في سعر صرف العملة  الاستقرارالنقد الأجنبي و العمل على تحقيق أكبر قد ممكن من  احتياطاتإدارة - 

العملات الأجنبية، و  النقدية من بالاحتياطاتالوطنية، فالبنك المركزي هو الجهة التي تحتفظ عندها الدولة 

من ناحية، و التأكد من ناحية أخرى من مدى كفايتها  استثمارهاغير النقدية، دف  الاحتياطاتكذلك 

  .من الوردات الاحتياطاتسداد قيمة ل

يتعلق حجم القروض الداخلية و الخارجية للدولة، إدارة الدين العام فالبنك المركزي يتولى متابعة جميع ما- 

 الاقتصادتحملها و دراسة مدى تأثيرها على  للاقتصادمن حيث تحديد الحجم الأمثل للديون التي يمكن 

سداء النصح للحكومة بخصوص كل التي تنشأ عنها، وإ الالتزاماتالوطني، و القيام بمتابعة عملية سراء 

  .ذلك

بإدارة أصولها و  بالاقتصادالإشراف على الجهاز المصرفي، و بالذات الطريقة التي تقوم ا البنوك العامة - 

بتعليمات البنك  التزامهاالذي تقدمه البنوك و التأكد من مدى  الائتمانخصومها، و مراقبة حجم و نوعية 

الوقوع بأزمات مالية  الاقتصادنب المركزي ذا الخصوص، حتى يمكن ضمان سلامة الجهاز المصرفي، و تج

  .للاياريمكن أن تعرضه 

و أخيرا تقديم خدمات مصرفية متنوعة للبنوك التجارية، و بالذات الوقوف إلى جانبها عندما تلجأ إليه   

من السيولة النقدية، و في هذا الصدد يطلق على البنك المركزي لقب الطارئة  احتياجااطالبة المساعدة لسد 

و بدخل في باب الخدمات التي يقدمها البنك المركزي أيضا تسهيل أعمال المقاصة " لجأ الأخير للإقراضالم"

التي تتم لتسوية فروق الحسابات النقدية بين البنوك التجارية نتيجة الشيكات المسحوبة على بعضها البعض 

ات التي تحدث في أرصدة من طرف عملاء هذه البنوك، حيث يتم تسوية هذه الحسابات من خلال التغير

.ك المركزيالبنوك التجارية المودعة لدى البن
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  .البنوك تجارية: ثانيا

تعتبر البنوك التجارية من أهم أنواع المصارف وأكثرها نشاطا و التي تؤدي وظائف أساسية في  

  .الاقتصاديات المعاصرة

هي التي تقوم بجذب و حفظ أموال المودعين سواء من الأفراد أو الشركات، : تعريف البنوك التجارية-1

  أو 

و تفرضها لمن هو بحاجة إلى هذه الأموال من أفراد أو الشركات أو المؤسسات  المؤسسات عامة أو خاصة

متنوعة، كما تقوم  اقتصاديةفي مشروعات تجارية أو  المباشر أو الغير مباشر  بالاستثمارأيضا، كما تقوم 

1.نمو و تقدمه استمراريةالقومي بالأموال اللازمة لضمان  الاقتصادبإصدار 

 باعتبارالذي يلتقي فيه أصحاب الموارد و طالبي هذه الموارد، أي المستخدمين لها، و يعتبر المصرف المكان 

  المصرف التجاري منشأة تسعى إلى تحقيق الربح

قبول ودائع تدفع عن الطلب أو لأجال محددة، و تزاول عمليات التمويل فالبنوك التجارية تلك تقوم ب

 الادخارالقومي و تباشر تنمية  الاقتصادالداخلي و الخارجي و خدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية و دعم 

ليات من عم هتستلزمفي الداخل و الخارج بما في ذلك لمساهمة في إنشاء المشروعات، و ما  المالي الاستثمارو 

   .مصرفية و تجارية و مالية، وفقا لأوضاع التي يقررها البنك المركزي

و يعرف آخرون البنوك التجارية بأا مؤسسات مالية وسطية تقوم بتجميع مدخرات الأفراد و الوحدات 

2 .التي تحقق فائضا و تستخدمها في إقراض الأفراد و المشروعات ذات العجز الاقتصادية

تعتبر البنوك التجارية أهم أنواع المصارف و أكثر نشاطا، حيث أن معظم الودائع تتركز لديها، و أن - 

و بذلك معظم القروض تمنح من خلالها و تؤدي معظم الخدمات عن طريقها، و بالذات في الدول النامية، 

المعاصرة، و هي  اتالاقتصاديفإن المصارف التجارية من أهم المصارف التي تؤدي وظائف أساسية في 

الوريث للجهات السابقة، وخاصة منها مقرضي النقود و التجار و الصاغة، إلا أا طورت وظائفها، 

، و طريقة أدائها لها، ووسعت نطاقها، وزادته الوظائف  وأحدثت تغيرات هامة في أساليب قيامها ذه

. 42، ص 2010ه ، 1430، الطبعة الثانية، دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان الأردن، العمليات المصرفية الخارجية خالد وهيب الراوي،1
. 42، ص  2010الأولى، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة النقود و المصارف،محمد حسين الوادي ، 2
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و حاجتها للتوسع في  الاقتصاديةنشاطات مع متطلبات التطور في التنوعا، و أضافت إليها و بما يتماشى 

1 .المصرفي، و تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الائتمانمنح 

:وظائف البنوك التجارية-2

تقوم البنوك التقليدية بوظائف عديدة منها وظائف أساسية و منها وظائف إضافية دف من خلالها إلى   

2:مايلي المزيد من العملاء و من أهم وظائف البنوك التقليدية المنافسة و تحقيق المزيد من الأرباح و جلب

    .أنواعها اختلافقبول الودائع على - 

متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصول  استثماراتتشغيل موارد البنك على شكل قروض و - 

  .البنك و ربحيتها و أماا

  .و المالية الاقتصادية الاستشاراتإدارة الأعمال و الممتلكات للعملاء و تقديم - 

  .سداد المدفوعات نيابة عن الغير- 

.تحصيل فواتير الكهرباء و الماء و التليفون و غيرها من خلال حسابات تقوم بفتحها المؤسسات المعنية- 

  .تحصيل الأوراق التجارية-

  .للعملاء الاستشاريةتقديم الخدمات - 

  .المساهمة في تمويل مشروعات التنمية- 

  .التحصيل والدفع نيابة عن الغير- 

  .شراء وبيع الأوراق المالية وحفظها لحساب المتعاملين معه وغيرها الكثير من الوظائف- 

خدمات جديدة تعزز من منافستها مع البنوك  وابتكارإلى مواكبة التطورات  التقليديةوتسعى البنوك 

  .الأرباحالأخرى وذلك لجذب المزيد العملاء وتحقيق المزيد من 

.خصائص وأهمية النظام المصرفي:المطلب الثالث

يحتل النظام المصرفي أهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية وذلك باعتباره أداة هامة في اقتصاد   

  . السوق، كما يتميز بخصائص عديدة

  . 322، ص 2006الطبعة الأولى، جدار للكتاب العالمي، عمان الأردن، النقود و البنوك،خليج حسن حلف،-1
-.60، ص2014عمان، الطبعة الأولى، دار وائل  للنشر، الأردن المصارف و المؤسسات المالية المتخصصة،غازي عبد ايد الرقيبات، 2
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:خصائص النظام المصرفي- 1

1 :بخصائص عدة نذكر منهايتميز النظام المصرفي 

 استثمارهمن لديهم المال ولا يستطيعون  تعد مصارف المؤسسات وساطة مالية بين وحدات الفائض- 

  .وليس لده المال لاستخدامهووحدات العجز من يحتاج 

  .تخضع المصارف في أعمالها لإشراف السلطات النقدية و رقابتها في البلد كالمصرف المركزي - 

وقانون الصرافة وقانون  ,وقانون المصارف ،بالتشريعات المصرفية مثل قانون المصرف المركزي تلتزم - 

  .ية وغيرها من التشريعات المصرفيةمراقبة العملة الأجنب

  .تعتمد المصارف خاصة التجارية والإسلامية بصفة رئيسية في مصادر أموالها على الودائع - 

  .على أمواله الخاصة اعتمادهاأكثر من  - 

 الاستثماروإما في أي وسيلة أخرى من وسائل  تستثمر المصارف جزء كبير من الودائع في الإقراض، - 

  .ومن يحتاج إليه وتحقق عائد من كوا وسيطة بين من يقدم المال، المختلفة،

  :أهمية نظام المصرفي- 2

أي بلد من البلدان فلا يمكن لأي  اقتصادللنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة الأساسية في   

دون وجود جهاز مصرفي،ونظرا للدور الذي يؤدي في تحريك عجلة التنمية أن ينمو و يتطور  اقتصادينظام 

: د من خلال تقديم الخدمات التاليةفي بل الاقتصادية

المدخرات المبعثرة عن طريق قبولها لأشكال الودائع كافة و الوديعة هي دين بذمة المصرف أي  تجميع - 

و التي  الادخارية ودائعودائع لأجل، وودائع التوفير أو و فيها الودائع تحت الطلب، . رصيد موجب للمودع

وودائع لأجل  الادخاريةلودائع يكون في الغالب مقابل فوائد بنكية، ماعدا المصارف الإسلامية التي يتم فيها ا

  .على أسس إسلامية خالية من الفوائد المصرفية

تستخدم المصارف المدخرات المتجمعة لديها في العمليات التمويل بما يعود بالنفع : الاستثماراتتمويل  - 

أس على شكل قروض قصيرة الأجل لتمويل ر الاستثماراتعلى اتمع، فتقوم المصارف التجارية بتمويل 

. 13، ص 2008الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريد، مصر إدارة المصارف،هشام جبر،- 1



  الفصل الثاني                                       تطورات الحديثة للنظام المصرفي 

47

الثابتة كالمعدات و  الاستثماراتالمال العامل و تقوم المصارف المتخصصة بمنح قروض طويلة الأجل لتمويل 

  .و غيرها من الموجودات الثابتة الآلات

 اللازمة لعمليات الإستراد المستندةبتقديم التمويل غير المباشر بفتح الإعتمادات تشجيع التجارة الخارجية-

.و التصدير و تسديد أثمان المستوردات بتوفير العمليات أجنبية لازمة لها

.نقل النقود تسهيل إجراء الحوالات و تسليمها للمواطنين فتساهم في تقليل مخاطر- 

.تقديم جميع الخدمات المالية اللازمة لأعمال مؤسسات و الأفراد- 

.الشبكات باستخدامحفظ أموال الأفراد، و تسهيل معاملاا دون الحاجة لحمل النقود، - 

.العولمة المصرفية: لمبحث الثانيا

قد عملت الولايات المتحدة  ظهر مصطلح العولمة منذ بداية التسعينات الميلادية من القرن الماضي، و   

ه السياسي و الأمريكية و معها الدول الغربية الأخرى على نشر هذا المصطلح إعلاميا، وإن كان مضمون

  .عد إاء الحرب العالمية الثانيةمعروفا و معمولا به منذ عقود و خاصة ب الاجتماعي الاقتصادي

  .رة أخرى هي لفظ جديد لمضامين قديمةأو بعبا. حدوافالعولمة ظاهرة قديمة و مستجدة في آن 

.ماهية العولمة: المطلب الأول

1:هناك عدة تعريف للعولمة نذكر منها

وبعضهم يترجمه ) (globalizationلفظ العولمة هي تجربة للمصطلح الإنجليزي : تعريف العولمة-1

، إلا أنه في الآونة الأخيرة أشتهر بين الباحثين مصطلح العولمة و أصبح هو بالكوكبة، و بعضهم بالشولمة

و  الشيءو الإعلام، و تحليل الكلمة بالمعنى اللغوي يعني تعميم  الاقتصادأكثر شيوعا بين أهل السياسة و 

عضو مجمع اللغة " شاهين عبد الصبو"يقول . إكسابه الصيغة العالمية و توسيع دائرته ليشمل العالم كله

فأما العولمة مصدرا فقد جاءت توليد من كلمة عالم و نفترض لها فعلا هو عولم يعولم عولمة بطريقة العربية

وأما صيغة الفعالية التي تأتي منها العولمة فإا تستعمل للتعبير عن مفهوم الأحداث و ......توليد القياسي

.فة لصيغة التفعيلالإضافة، و هي مماثلة في هذه الوظي

، ص 2011، الطبعة الأولى، دار النشر مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الدولي الحر الاقتصادنظم العولمة و أثرها على  يوسف حسين يوسف،1

. 11،  9ص 
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و كثر الأقوال حول تعريف معنى العولمة حتى أنك لا تجد تعريفا جامعا مانعا يحوي جميع التعريفات و ذلك 

تعريف، و للسياسيين تعريف، و  الاقتصاديينو جهة الباحثين فتجد  ولاختلافات، مفهوم العولمة لغموض 

، و هيمنة اقتصاديةظاهرة : تعريف و هكذا يمكن تقسيم هذه التعريفات إلى ثلاث أنواع للاجتماعيين

   .اجتماعيةأمريكية، و ثورة تكنولوجية و 

  .اقتصاديةإن العولمة ظاهرة : النوع الأول- 1

حجم  ازديادالمتنامي موع دول العالم و الذي يقيمه  الاقتصاديالتعاون " عرفها الصندوق الدولي بأا

المتسارع  الانتشاربالسلع و الخدمات و تنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية و  التعامل

  .للتقنية في أرجاء العالم كله

:إن العولمة هيمنة أمريكية: النوع الثاني- 2

لأمريكية العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلدا بعينه، وهو الولايات المتحدة ا: قال المحمد الجابري

معينة تعتبر عن  إيديولوجيةبالذات، على بلدان العالم أجمع، فهي ذا التعريف تكون العولمة دعوة إلى تبني 

اية التاريخ " صاحب كتاب"و لعل المفكر الأمريكي أنسيس فوكوياما . إرادة الهيمنة الأمريكية على العالم

ثل المحصلة النهائية للمعركة الإيديولوجية التي بدأت بعد فهو يرى أن اية  الباردة تم الاتجاهيعبر عن هذا 

الحرب العالمية الثانية بين الإتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة الأمريكية و هي الحقبة التي تم فيها هيمنة 

  . التكنولوجيا الأمريكية

.اجتماعيةإن العولمة ثورة تكنولوجية و : النوع الثالث-3

: العولمة علاقة بين مستويات متعددة للتحليل: في تعريفها قائلا" جيمس روزناد"  الاجتماعييقول 

، السياسة، الثقافة، الإيديولوجيا، و تشمل إعادة تنظيم الإنتاج، تداخل الصناعات عبر الحدود، الاقتصاد

ت المهاجرة، و أسواق التمويل، تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول، نتائج الصداع بين اموعا انتشار

بلا  اجتماعيةنسبيا كرة المتنامي الذي يصبح به العالم  الاتجاه: "اموعات المقيمة، و عرفها بعضهم بأا

متداخلة بين  الاجتماعيةمما يجعل الحياة  اتصالاحدود، أي أن الحدود الجغرافية لا يعتبر ا بحيث العالم أكثر 

1 .الأمم

. 11مرجع سبق ذكره،ص الدولي الحر، الاقتصادنظم العولمة و أثرها على سف حسين يوسف، يو- 1
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1:ويمكن إعطاء تعريف آخر للعولمة بأا 

ظاهرة عملية التي من خلالها تتدفق السلع و الخدمات و رأسمال المال و الأفراد و المعلومات و الأفكار عبر 

  .بين الدول الاجتماعيو  الاقتصاديالحدود الدولية مؤدية إلى مزيد من التكامل 

الأجنبي المباشر يساهم في النمو بتحفيز  الاستثمارأمام  احفالانفتوقد تكون هناك منافع محتملة للعولمة، 

، أو الاستثماراتالمحلي، و تحسين الكفاءة و الإنتاجية كنتيجة للتكنولوجيا التي قد تصاحب تلك  الاستثمار

ية و أمام تدفق رأس المال ربما يؤدي إلى زيادة فرص لتنوع مخاطر المحافظ المال الانفتاحبزيادة المعرفة، كما أن 

و التسليف، و تحسن قدرة المنتجين على تنويع المخاطر من  الاقتراضمن خلال تحسين و  الاستهلاكسهولة 

 في أكثر من مشروع بمخاطر مختلفة و متنوعة، مما يؤدي الاستثمارخلال أسواق رأس المال العالمية و إمكانية 

  . للدولة الاقتصاديفي النهاية إلى تحسين معدل النمو 

و مصطلح العولمة العربي هو تجربة للكلمة " عالم" يمكن تعريف العولمة على أا كلمة مشتقة من لفظ كما 

التي تعني التعميم الشيء و توسيع دائرته ليشمل الكل و هي كلمة مشتقة " globalization" الإنجليزية

   .التي تترجم الكون أو الكوكب الأرضي"globe"من كلمة 

"mondialisation"ترجمة للكلمة فرنسية  باعتبارهإلى لفظ العولمة   1996ابريويشير محمد عابد الج

من سيادة الدولية القومية و حدودها إلى الكرة  الانتقالالتي تعني جعل الشيء على مستوى العالمي بمعنى 

  "الكونية" و البعض الآخر عليها " الكوكبة" البعض بلفظ  الأرضية جميعها كما أشار

ر عن المصطلحات و المسميات التي لا يتسع اال لحصرها هنا فإننا سوف نستخدم في دراستنا وبغض النظ

المعاصرة حيث دخلت كلمة العولمة حديثا  الاقتصاديةخاصة في الكتابات  استخدامهلشيوع " العولمة" مسمى

و كأي مصطلح مستورد فإن الترجمة الحرفية  globalizationفي لغتنا العربية من خلال ترجمة مصطلح 

2. أو المعنى اللغوي لا يفيد كثيرا في فهم المضمون

. 2013، ص 2008الطبعة الأولى، دار الفتح للتجليد الفني، الإسكندرية، ،) الإيجابيات و السلبيات(عولمة الاقتصاد في الميزان محي محمد مسعد،-1
الطبعة الأولى، دار في الدول النامية مع الإشارة إلى وجهة النظر الإسلامية، الاستهلاكيالعولمة و أثرها على الطلب عبير محمد علي عبد الخالق،-2

. 70، ص 2007الجامعية الجديدة سويتر، الأزاريطة،إسكندرية،
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.أسباب و أهداف العولمة المصرفية: لمطلب الثانيا

انينات، و من هذه العوامل، ماهو تعتبر العولمة نتاج لعوامل كثيرة أدت إلى ظهورها منذ منتصف الثم

هو سياسي و ثقافي، و يؤثر و يتأثر كل عامل من العوامل السابقة بالعوامل الأخرى،  ، و منها مااقتصادي

  .فقط الاقتصاديةو لكن سنقصرها على أهم العوامل 

1 :تتمثل أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور العولمة: أسباب العولمة المصرفية-1

العالمية الثانية تخفض من وطأة بدأت الدول بعد حرب : الاستثمارالقيود على التجارة و  انخفاض- أ

الحماية، و أصبحت هذه الدول تعتمد على الضرائب الجمركية في التنظيم التجارة، و في ظل رعاية الجات 

و قد ترتب على المفاوضات متعددة الأطراف . تم تحقيق تقدم في تحرير التجارة الدولية، في بعض االات

  .الصناعية في الدول المتقدمةتخفيض في الضرائب الجمركية على السلع 

 ما harris1993يصف : التطور الصناعي في الدول النامية و زيادة تكاملها مع السوق العالمي- ب

نصيب دول  ارتفعفقد . كأحد أهم الأسباب للعولمة حققته الدول النامية من نمو في الفترة السابقة و الحالية

شرق آسيا من الناتج المحلي الإجمالي و من الناتج الصناعي العالمي، و زاد نصيب القطاع الصناعي من الناتج 

  المحلي الإجمالي من الدول 

    .الزيادة في السكان في الدول النامية استمرتالنامية منخفضة الدخل، و 

تعتبر الحركة الدولية لرأس المال، مظهرا أساسيا من مظاهر التكامل المالي : الدوليةتكامل أسواق المالية- ج

وثيقا بغرض كفاءة الأسواق المالية الدولية،  ارتباطاورة هذه الحركة و درجاا ترتبط صالدولي، كما أن 

دول العالم و تأتي حيث تعتبر هذه الأسواق هي القناة التي تتدفق خلالها الأدوات المالية المختلفة عبر مختلف ال

  هذه التدفقات بين الدول أو خلال الأسواق

العالمي  الاقتصاديوضح تحرير آفاق : الأجنبي المباشر الاستثمارزيادة أهمية تدفقات رأس المال الخاص و - د

 الاستثمارالصادر عن صندوق النقد الدولي مؤشرات زيادة أهمية التدفقات رأس المال الخاص و  1997

الأجنبي المباشر في أنحاء العالم في  الاستثمارمن منتصف الثمانينات بدأت تدفقات  الأجنبي المباشر، فابتداء

  .الزيادة

. 14، 9، ص ص 2000،2001الدار الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ، معاصرة،  اقتصاديةالعولمة و قضايا عمر صقر،- 1
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التغيرات التكنولوجية هي أحد محركات : الاتصالاتالنقل و  التقدم التكنولوجي و انخفاض تكاليف-ه

على تسارع عمليات العولمة، كما أن  تصالاتالاالعولمة، كذلك دور التقدم التكنولوجي في المواصلات و 

  . العالمية الاقتصاديةالتكنولوجيا الحديثة ترتب عليها انتقال في النظم عبر 

، فانخفضت قيمة المكالمة التليفونية و كذلك الاتصالاتكذلك حدث انخفاض كبير في تكلفة النقل و 

 كنولوجي و كذلك ظهور الفاكس و شبكاتانخفضت تكلفة النقل بين الدول المختلفة نتيجة للتقدم الت

1.الكمبيوتر

  إن معظم الكتاب يجمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسية أدت إلى بروز تيار العولمة - 

2 :و تتمثل في مايلي

المتقدمة و النامية في سوق عالمية واحدة،  الاقتصادياتويقصدون به تكامل :تحرير التجارة الدولية-1

  . في العالم و خاضعة لمبدأ التنافس الحر الاقتصاديةمفتوحة لكافة القوى 

حدثت تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة تمثلت في ظهور : الأجنبية المباشرة الاستثماراتتدفق -2

و التي  الاتصاللحاسب الآلي ووسائل أدوات و منتجات مالية مستحدثة و متعددة، إضافة إلى أنظمة ا

كفلت سرعة انتشار هذه المنتجات، و تحولت أنشطة البنوك التقليدية إلى بنوك شاملة و يرجع ذلك إلى 

  :سببين هما

  .تحرير أسواق النقد العالمية من القيود-  

  .الناجمة عن الوسائل و الأدوات التكنولوجية الجديدة الاتصالاتالثورة العالمية في - 

و تتمثل في التقدم العلمي و التكنولوجي، و هو ميزة بارزة للعصر الراهن، و هذا التقدم :الثورة المعرفية-3

كما سهل حركة الأموال و السلع و الخدمات، و إلى حد ما حركة  اندماجاالعلمي جعل العالم أكثر 

  . الأفراد، و من ثم برزت ظاهرة العولمة، و الجدير بالذكر أن صناعة دون غيرها

. 14مرجع سبق ذكره، ص العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة ،عمر صقر،1
. 43، ص 2007دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان ، العولمة و اتمع ، علاء زهير الرواشدة،2
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. يوصف هذا العصر بأنه عصر العولمة فمن الأصح لهذه العولمة: تعاظم دور شركات متعددة الجنسيات-4

ي إلى الأسباب العالم الاقتصاديى مؤثرة وراء التحولات في النشاط و يرجع تأثير هذه الشركات كقوة كبر

  : التالية

  .موحدة استهلاكيةفي أكثر من قطر و إشباعها ثقافة  اقتصاديتحكم هذه الشركات في نشاط - 

  .الفوارق بين الدول في هبات الموارد استغلالقدرا على - 

  . مرونتها الجغرافية- 

ة حقيقة واقعة، و هي حقيقة تعني ذاا، و تعرف جيدا ملامح و معالم هذه إن العولم: أهداف العولمة-2

فوق ذلك وحدة العالم بغير  حوافز أو و تحقق  الاتصال الذات، فالعولمة تحقق شفافية التواصل و علانية

1: يلي حدود و هو ما يتحقق من خلال أهم الأهداف نوجزها فيما

المحلي و  الاقتصادتفكيك و إزالة و إذابة الحدود الفاصلة و الحواجز العازلة، و إاء التوجهات الجزئية و - 

يل مظلم وتفجير كل هذا من الداخل و من هنا تأتي العولمة كضوء منير لنهاية نفق طو......القومي الانعزال

  .لى الذاتع الانغلاقبعض الدول لمنهج  اختيارسارت فيه الإنسانية عند 

بناء هياكل إنتاجية مثلى لإنتاج السلع، و تقديم الخدمات، و صناعة الأفكار على مستوى الحجم - 

المختلفة الكبير الذي يأخذ في معطياته السوق الكوني الجديد، و الذي يفرض على الأطراف  الاقتصادي

  .به الاعتراف

لتتفاعل  الانتماءالتحسين و التطوير و التنمية و  ع وو الخلق و الإبدا الابتكارة لقوى إعطاء الفرصة كامل- 

مواهبها و ملكاا بشكل كاملو متكامل يتم من خلاله الوصول إلى منتجات سلعية و خدمية و فكرية 

 ارتقائيو بشكل . مبتكرة و جديدة و نظم تسويق عالية الكفاءة، كاملة الإتاحة، فائقة الراحة و الجمال

  .دائم التطور و الغنى و الكثافة

. 115  ،90، ، ص ص 2000الطبعة الأولى، الناشر مجموعة النيل العربية،  العولمة،محسن أحمد الخضيري، 1
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سعة و إلى مجالات غير مسبوقة تضفي قدرا كبيرا من التقدم، و إلى آفاق شاسعة، و إلى نطاقات وا انطلاق- 

الرقي، و التنمية المتواصلة المستدامة، و التحول ا لصالح الإنسانية، و تحالف البشرية في إطار الكون الفسيح 

  .المتعاظم

إلى وحدة الإنسانية جمعاء، و بمعنى أن يتم تدريجيا تذويب الفوارق، خاصة فوارق الأجناس و  الوصول- 

و المزج بين عناصر الجنس البشري، حيث يحدث التقارب و  الاختلاطالقوميات من خلال تكثيف عمليات 

  . و الإتلاف و التوافق الانسجام

بالإنسانية البشرية و إزاحة و إزالة كل أشكال تعميم الإحساس و الشعور العام، و المضمون الجوهري - 

التعصب و التمايز العنصري و النوعي وصولا إلى عالم إنساني بعيدا عن التعصبات و التناقضات الإنفراطية 

و في الوقت ذاته لن تكون آخر واقع في هذا ... فإن العولمة تصبح أول واقع إنساني في التاريخو من ثم 

  .التاريخ

و تبصر فاعلة كتيار كهربائي  استبصاربعث رؤية جديدة تكون بمثابة حركة تنوير كبرى و ، و انبعاث- 

و دولهم و يخاطب أحلامهم و يوقظ من  يسري و يداعب طموحات البشر باختلاف أجناسهم و شعوم

دفعا إلى السطح لتظهر و تعبر عن ذاا، و من ثم تصبح الرؤية  النوم أحلام و آمال كانت نائمة، و يدفع ا

فاعل في المنظور البشري، و بالتالي يكتسب تيار العولمة من القوة و من القدرة ما يؤهله لمزيد من التدفق 

   .التجارب، إلى آفاق الطموحات اتساعالقوي من المتابع و 

  على العولمة الاقتصاديةأثار : المطلب الثالث

1 :يلي تؤثر على العولمة و تتمثل في ما اقتصاديةناك عدة أثار ه

تشير الكثير من التغيرات و التطورات و الدراسات و : للعولمة على الجهاز المصرفي الاقتصادية الآثار- 1

واسع النطاق على الجهاز المصرفي في أي دول من دول  تأثيرالخاصة بالعولمة أن لها الانعكاساتالظواهر و 

للعولمة على الجهاز المصرفي و  الاقتصادية الآثارفي تركيز تسديد على عدد من العالم و بالتالي يمكن الإشارة

  :ذلك من خلال التحليل

.32،46مرجع سبق ذكره، ص  البنوك، اقتصادياتالعولمة و عبد المطلب عبد الحميد، - 1
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حيث حدث تغير كبير في أعمال البنوك و توسعت مساحة و :  إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية-

دائرة و نطاق أعمالها المصرفية سواء على مستوى المحلي أو المستوى الدولي و العالمي، و أخذت البنوك تتجه 

إلى أداء خدمات مصرفية و مالية لم تكن تقوم ا من قبل و تعكس ذلك بوضوح على هيكل  ميزانيات 

في أكبر خمسين بنكا في العالم حدثت عليها تغيرات هيكلية  الميزانياتأن تلك  الإشارة البنوك، و يكفي

واضحة حيث تنوعت مصادر أموال البنوك أي موردها و كذلك أيضا تنوعت مجالات توظيفها و 

  .استخداماا

البنوك و  اتجاه في ظل العولمة و إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية زاد: التحول إلى البنوك الشاملة-

خاصة البنوك التجارية بل و باقي البنوك إلى التحول نحو البنوك الشاملة و هي تلك الكيانات المصرفية التي 

  .تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل و التوظيف و تعبئة أكبر قد ممكن المدخرات من كافة القطاعات

السابق و  للاتجاهو هو أثر مشتق و تابع : التعامل في المشتقات المالية إلى الاتجاهتنويع النشاط المصرفي و -

في نفس الوقت مرتبط بتعمق العولمة المصرفية و قد تشمل تنويع النشاط المصرفي على مستوى مصادر 

طويل الأجل من خارج الجهاز  الاقتراضإلى  الاتجاهالتمويل إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول و 

  .المصرفي

:بمعيار كفاية رأس المال كمعيار لقياس مخاطر السوق كما جاء بمقررات لجنة بازل الالتزامضرورة -

فمع تزايد العولمة أصبح العمل المصرفي يتعرض للعديد من المخاطر المصرفية سواء كانت عوامل خارجية أو 

ل من أهمها تدعيم رأس المال و عوامل داخلية، و أصبح لزاما على البنوك أن تتحوط لهذه المخاطر بعدة وسائ

، و أصبح لزاما على 1977معيار كفاية رأس المال أهمية متزايدة منذ أقرته لجنة بازل اتخذو  الاحتياطات

  .به كمعيار عالمي أو دولي يدل على متانة المركز المالي للبنك و يقوم ثقة المودعين فيه الالتزامالبنوك 

فمع تزايد العولمة المالية و : تحرير تجارة الخدمات المصرفية اتفاقيةالمنافسة في السوق المصرفية بعد  احترام-

و  1994الجات في جولة أورجواياتفاقيةصرفية من القيود التي جاءت ا تحرير الخدمات الم اتفاقيةإقرار 

في السوق المصرفي،  تشددتذت المنافسة ، فقد أخ1995تولى منظمة التجارة العالمية تطبيقها في أول يناير 

  : رئيسية اتجاهاتالمنافسة ثلاث مظاهر و  اتخذتو قد 
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المنافسة بين البنوك فيما بينها سواء فيما يتعلق بالسوق المصرفية أو المحلية أو السوق : الأول الاتجاه-

  .المصرفية العالمية

  . المنافسة فيما بين البنوك و المؤسسات المالية الأخرى: الثاني الاتجاه-

  .المنافسة بين البنوك و المؤسسات غير المالية على تقديم الخدمات المصرفية :الثالث الاتجاه-

الهامة للعولمة هو ما حدث في الوقت الحاضر من وجهة  الاقتصادية الآثارلعل من : المصرفي الاندماج-

بين كل من البنوك الكبيرة و الصغيرة و بين البنوك الكبيرة و بعضها البعض و يبدو  مصرفية سواء اندماجات

المصرفي من كثرا و سرعتها و شمولها أصبحت ظاهرة عالمية تأثرت لها كل البنوك في  الاندماجأن عملية 

تريليون دولار و عام  1.6إلى  1997أو الدمج المصرفي عام  الاندماجالعالم تقريبا حيث وصلت عمليات 

  .تريليون دولار 2إلى  1998

تعتبر خصخصة البنوك أحد نواتج العولمة، و هي مرتبطة في كل الأحوال بظاهرة : خصخصة البنوك-

يد في الدول النامية بالتحدنحو خصخصة البنوك  الاتجاهالخصخصة بشكل عام كظاهرة عالمية، و قد حدث 

و  الاقتصاديبعد زوال الملكية العامة للبنوك في ظل تحول الكثير من هذه الدول إلى تطبيق برنامج الإصلاح 

  .التحولات الآليات السوق

السلبية للعولمة المالية هي تلك الأزمات القوية  الآثاريمكن القول أن أهم : تزايد حدوث الأزمات بالبنوك-

في عدد دول العالم حيث تشير بعض الدراسات إلى أنه خلال الفترة التي يتعرض لها الجهاز المصرفي 

 حدثت أزمات في الجهاز المصرفي في ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في الصندوق النقد 1980،1996

المتحدة الأمريكية و كندا و شمال أوروبا و جنوب شرق  الولاياتالدولي حيث تصاعدت أزمات البنوك في 

  .أورباا و أمريكيا اللاتينية فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسيا و دول شرق و وسط آسيا و إفريقي

كان لها تأثير شديد  أن تلك الأزمات الاعتباركل تلك الأزمات في ظل العولمة مع الأخذ في وقد حدثت 

تأثيرها السلبي على الجهاز المصرفي في بلاد آخر  امتدقتصادات الوطنية التي حدثت فيها، بل و على مجمل الا

مات و لكل هذه الأز التحويطةغير التي حدثت فيها الأزمة و لذلك طرحت تلك الأزمات بقوة ضرورة 

  .التي تحذر من الأزمة قبل وقوعها المؤشراتعتمد على تطوير مجموعة من يأهمية وضع للإنذار المبكر 
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يلاحظ مع تزايد العولمة المالية المقرونة بالتحرير : ال من خلال البنوكتزايد مخاطر أنشطة غسيل الأمو-

المالي زادت عمليات غسيل الأموال القدرة حتى وصل حجم الأموال التي يتم غسلها في أنحاء العالم سنويا 

 1997بالمائة من الناتج المحلي العالمي بل وصل الأمر في عام  2مليار دولار و هو ما يعادل  500حوالي 

ريليون ت 29بالمائة من الناتج المحلي العالمي البالغ حوالي  5.2إلى أن تكون عمليات غسيل الأموال حوالي 

دولار في هذا العام و مصدر هذه الأموال القدرة يأتي من الأنشطة غير المشروعة التي تمارس من خلال ما 

و  المحظورةو التجارة في الأسلحة  تبالمخدراالخفي و أهم هذه الأنشطة هي التجار  بالاقتصاديسمى 

و الإختلالات و الأموال  الرشاوىالتجار في السوق السوداء للسلع الهامة و الإستراتيجية و العمولات و 

  .الناتجة عن الفساد الإداري و السياسي و القروض المصرفية المهربة و الدعارة و تجار الرفيق و السرقات

الهامة للعولمة  الاقتصادية الآثاركان من : في السياسة النقديةإضعاف قدرة البنوك المركزية على التحكم -

المالية هو إضعاف قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية، و قد أوضحنا ذلك من قبل عندما 

بوضوح على ذلك ما حدث من أزمات  هو الخصائص الهامة للعولمة و مما يدل الاتجاهأشرنا إلى أن هذا 

للجهاز المصرفي في جنوب شرق آسيا و عجز البنوك المركزية التام عن إنقاذ العملة الوطنية و سعر الصرف 

1.الوطنية المتتالي و الربح السريعفي قيم العملات  الانخفاضفي تلك الدول من التدهور و 

:على الدول النامية الاقتصاديةالضارة و النافعة للعولمة  الآثار- 2

2:وتتمثل في مايلي:الضارة للعولمة الآثار -أ

  .الاقتصاديسيطرة النموذج الغربي في اال - 

إلغاء و تخفيض الرسوم الجمركية و خصخصة المؤسسات سياسات معينة منها  اتخاذدفع الدول النامية إلى - 

و جعلها، و  الاقتصادو إضعاف سلطتها على  العامة الذي قد يؤدي إلى القضاء على المهمة الدولة الوطنية

  .الاجتماعيةتتخلى عن مهامها 

و تحويل كثير من السلع الكمالية إلى سلع ضرورية، ونتيجة ذلك تحويل اتمعات  الاستهلاكزيادة ثقافة - 

  .للدول الصناعية مع إضعاف القطاعات الإنتاجية فيهاتمثل أسوقا  استهلاكيةالنامية إلى مجتمعات 

46، 32، مرجع سبق ذكره، ص ص،البنوك الاقتصادياتالعولمة و عبد المطلب عبد الحميد، 1
.14، 13، مرجع سبق ذكره، ص ص ،في الميزان، الإيجابيات و السلبيات الاقتصادعولمة محي محمد مسعد، 2
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أسعار السلع و الخدمات النامية  ارتفاعإلغاء أو تقليص الدعم لقطاع الزراعة و الصناعة سوف يؤدي إلى - 

  .في الدول النامية

و الإدارية و إزالة القيود على تدفق السلع و الخدمات بين الدول سوف يؤدي  التنظيميةإن إزالة الحواجز - 

  .لية على الكثير من القطاعات الصناعية في الدول الناميةالعالمية ذات الكفاءة العاإلى سيادة المؤسسات 

الأجنبي غير المباشر إلى الدول النامية وقد  الاستثمارإن التحرير المالي قد يؤدي إلى التدفقات رأس المال و - 

  .تلك الدول اقتصاد استقراريتسبب ذلك في عدم 

 للاقتصادتفاقم مشكلة البطالة في الدول النامية نتيجة ربط المساعدات سلسلة من الإجراءات التصحيحية - 

مما قد  الاستثمارومن ثم إضعاف الحافز على  ارتفاعهامثل الخصخصة و تحرير معدلات الفائدة ما يؤدي إلى 

 اتبعتد يؤدي إلى البطالة أيضا إذ الأجنبي الخاص ق الاستثماريؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وكما أن 

لرأسمال المتمثل في الآلات بدلا من الأساليب التي كانت تعتمد على توظيف  استعمالاإنتاج أكثر أساليب 

  .عنصر العمل

  .فئة الأثرياء و فئة الفقراء: تقسيم اتمع داخل الدول النامية إلى فئتين- 

تعتمد على الاقتصاد الحر، و على قانون العرض و الطلب وضعف الفئة المتوسطة و ذلك بسبب إن العولمة 

  .الاقتصاديةو على مبدأ التنافس و تراجع قدرات الدول على التدخل في الحياة 

  .الدول الصناعية الغربية لموارد الدول النامية استتراف- 

  .النافعة للعولمة الآثار- ب

1:وتتمثل في مايلي

إلى  الخليجية كالبتر وكيماوياتزيادة فرص تصدير سلع الدول النامية التي تمتلك فيها ميزات نسبية -

  .أسواق الدول المتقدمة

منظمة التجارة العالمية على ضوابط تكفل للدول النامية فرنسا أفضل لحماية حقوقها  اتفاقيات اشتملت- 

  .جهة الدول المتقدمة من سياسات الإغراق و بخاصة من الاحترازالتجارية و 

ه، ص ص 1436، 2015الطبعة الأولى،دار الأعصال العلمي للنشر و التوزيع، عمان، ،الاقتصاديةالعولمة فهد خليل زايد،محمد صلاح زمان، 1

16¡18.
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الصناعية المحلية و التنفيذ التدريجي معاملة تمييزية في بعض الحالات مثل حماية  الاتفاقياتتكفل تلك - 

  .الاتفاقياتتلك  الالتزامات

و  الزراعيأسعار السلع الزراعية المستورة، حافزا على تحسين الإنتاج  ارتفاعتشكل المنافسة الدولية و - 

  .الاقتصاديالصناعي في الدول النامية مما يزيد من النمو 

  .الأجنبي القادم إلى الدول النامية الاستثمارمن  الاستفادة- 

  .على عوامل السوق وترك السياسات التداخلية المرهقة لكل من الدول و الأفراد الاعتماد- 

  .مستوى المعيشة بسبب خفض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة مما يخفض أسعارها تحسين- 

  .تقليل الأعباء المالية على التجار بسبب توحيد الإجراءات التجارية- 

.الحديثة للمصارف في ظل تحرير الخدمات المصرفية الاتجاهات: المبحث الثالث

منذ بداية التسعينات من القرن الماضي بدأت تبرز اتجاهات جديدة لدى المصارف العالمية لمواكبة التطورات 

التكنولوجية و تيارات العولمة المالية، و مواجهة المنافسة القوية من الخارج القطاع المصرفي و تمثلت أهم هذه 

تكوين كيانات مصرفية عملاقة قادرة على  المصرفي، و ذلك دف الاندماجفي تزايد عمليات  الاتجاهات

  .المنافسة على مستوى الدولي

.المصرفي الاندماجنحو  الاتجاه: المطلب الأول

1:ويعرف كما يلي. المصرفي الاندماج مفهوم:أولا

واضحا بين كافة  اختلافاصعاب، لذا نجد أن هناك المصرفي من الأمور التي يكتنفها بعض ال الاندماجتعريف 

منهم من يعرفه عن المصرفي فمنهم من يعرفه من خلال أثره، و الاندماجالتي تناولت تعريف  الاتجاهات

  .طريق التعرض لمهيتيه

طواعية و عن إرادة حرة، بغرض  الاندماجيشير إلى حدوث ) Merger(المصرفي  الاندماجو إصلاح 

أما اصطلاح الدمج المصرفي .عملاقة لتحقيق وفرات في الحجم و السعة و اال اقتصاديةخلق تكتلات 

  .  20، 19، ص ص 2013شر ، مصر ، دار الجامعية الجديدة للن اندماج البنوك كإحدى آليات التطوير المصرفي،رمزي صحبي مصطفى الجرم، 1
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Consolidation  قسرا حال قيام السلطة النقدية في دولة ما بتقنية الجهاز  الاندماجيشير إلى حدوث

  .المصرفي من البنوك المتعثرة أو المشرفة على الإفلاس

حيث يشير  Acqwsitionsأو التملك  الاستحواذ و الدمج يختلفان عن الاندماج اصطلاحيأن كما 

بشراء حصة مؤثرة في أسهم بنك آخر يسمى ) Acquirer(الأخير إلى قيام بنك يسمى المستحوذ 

، مع الحصول حملة الأسهم في البنك المستهدف على البالغ نقدية أو سندات،أو )Target(المستهدف 

  .في البنك المستهدف لأسهمهماقابل التنازل عن حصولهم على الحصة في أسهم في البنك المستحوذ م

المصرفي، الوصول إلى تعريف شامل  الاندماجالمختلفة في تعريف  الاتجاهاتومن هنا يمكن من خلال طرح 

  :ما ، و ذلك على النحو التالي جامع له إلى حد

 الشيءعموما من الناحية اللغوية، بأنه دخول  الاندماجيعرف  :من الناحية اللغوية الاندماجتعريف - 1

مترادفان  )بتشديد الدال(و أدمج ، اندمجفي اللغة مصدر لكلمة  الاندماجفيه، و  استكمالهو  الشيءفي 

  .بمعنى واحد

  :يمكن تعريفه من وجهتين: تعريف الاندماج من الناحية الاصطلاحية- 2

  المصرفي على أنه الاندماجتعريف  البعض إلىيذهب :جهة الاقتصاديةمن الو الاندماجتعريف -أ

تحرك جمعي نحو التكتل و التكامل و التعاون مابين بنكين أو أكثر، لأحداث شكل من أشكال التوحيد - 

يتجاوز النمط و الشكل الحالي إلى خلق كيان أكثر فعالية قادر على تحقيق أهداف كانت تبدو مستعصية 

،  وهذا التعريف يركز بصفة أساسية على التوحيد بنكين أو أكثر إراديا التحقيق قبل إتمام عملية الاندماج

لخلق كيان مصرفي قوي، دف تحقيق وفورات اقتصادية و مالية كان من الصعب تحقيقها قبل تنفيذ عملية 

  .الاندماج

 الفقه القانوني كذلك في شأن إيجاد تعريف جامع اختلف: تعريف الاندماج من الوجهة القانونية- ب

  :من الوجهة القانونية و ذلك على النحو التالي للاندماج

عقد يضم بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شركة أخرى، فتزول الشخصية المعنوية للشركة المنظمة، و تنتقل - 

أصولها وخصومها إلى الشركة الضامة، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر، فتزول الشخصية المعنوية لكل 

  .ولهما و خصوصهما إلى شركة جديدةمنهما و تنتقل أص
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  :المصرفي إلى  الاندماجينقسم : أنواع الاندماج المصرفي: ثانيا

  :طبيعة نشاط البنوك المندمجة- 1

يتم بين البنوك تعمل في نشاط متماثل أو الذي  إلى الاندماج الأفقييشير الاندماج :الأفقيالاندماج -أ

هو الغالب على المستوى المحلي  الاندماجمترابط، كالبنوك التجارية أو البنوك المتخصصة، و هذا النوع من 

  .ندمجةيميزه أنه يمنع الإزدوجية في أداء أعمال البنوك الم و العالمي، ومن أهم ما

الفروع  اندماجمن الاندماج التجميعي يهدف إلى  ي هو نوعالاندماج الرأس: الاندماج الرأسي - ب

في العاصمة خاصة في حالات البنوك المتخصصة في مجالات الصناعة  الصغيرة في المحافظات بالبنك الرئيسي

خمسة عشر بنكا من البنوك التنمية الوطنية  اندماجحدث في مصر من  أو الزراعة أو التنمية، مثال ذلك ما

  .بالعاصمة الرئيسيفي معظم المحافظات مع البنك 

شركات لديها علاقة بكل من المشتري و البائع و هو الرأسي أو العمودي هو عبارة عن مزج  الاندماجو 

  .يترتب عليه زيادة قوة الشركات المندمجة

الاندماج المختلط أو التكتلي هو نوع من الاندماج الذي يتم بين المؤسسات  :المختلط الاندماج- ج

مصرفية و أخرى غير مصرفية، حيث يهدف من وراء ذلك غلى تقديم خدمات متنوعة من خلال التعامل 

مع بنك واحد أو ما يسمى بالبنوك الشاملة ، ولقد انتشر بعد ذلك تدريجيا في عديد من دول الإتحاد 

في كثير الدول النامية في الفترة الحالية نظرا لعدم خبرا إلى أنه من الصعب ظهور هذا النوع ، الأوربي

.الطويلة في هذا اال

  :الاندماجطبيعة العلاقة بين أطراف عملية - 2

تسميته بالاندماج الطوعي، لأنه يشير  الأفضلالودي ومن  الإدماجيطلق عليه أحيانا :الاندماج الطوعي-أ

مصطلح الاندماج الودي يشير إلى  أنفي حين  الاندماجغلى حدوث الاندماج طواعية بين أطراف عملية 

ودية، و التي قد تحدث في غياب الضوابط اللازمة له، كما أن البنك  اعتباراتعلى  اعتماداأن الاندماج يتم 

في  استقلاليةلودية إذا ما فرض عليه ذلك ولم يتمكن من المحافظة على ا اعتباراتالمستهدف قد يلجأ إلى 

  .مواجهة البنك المغير
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لأنه يكون بسبب تعثر  الاضطراريهو الاندماج الذي يطلق عليه أيضا الاندماج : الاندماج القسري- ب

صرفي من البنوك أحد البنوك مما تضطر معه السلطات النقدية إلى دمجه في بنك أخر بغية تنقية الجهاز الم

  .المتعثرة

يتم بموجبه دمج بنك  الاندماجيشير إلى مفهوم الدمج بالمعنى الفني،إذ أن هذا النوع من  ألقسريالاندماج 

قرار إداري صادر في بنك آخر جبرا عنه لتوقي مخاطر الإفلاس أو التصفية المحيطة به، و يكون ذلك بموجب 

.من السلطة النقدية في الدولة

  :دوافع الاندماج المصرفي: ثالثا

 الاندماجيوجد في الواقع عدد من الدوافع التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في أنشطة  :الدوافع الداخلية- 1

  :و من هذه الدوافع الاستحواذو 

يكون الحافز الرئيسي للاندماج هو  أسواق رأس المال ، الاكتمفي حالة : الدوافع المتعلقة بتعظيم القيمة-أ

و الاستحواذ عن زيادة الأرباح المستقبلية إما الرغبة في تعظيم ثروة حملة الأسهم و تفسر عمليات الاندماج 

  .المنتظر تحقيقها الإيراداتممن خلال خفض التكاليف المتوقعة أو زيادة 

تصادية إلى وجوع دوافع شخصية ، و مصالح تشير الأدبيات الاق: الدوافع غير المتعلقة بتعظيم القيمة- ب

شخصية للمديرين، و لكن تلك الدوافع ربما تفشل في إثبات أهميتها و لاشك أن المصالح الشخصية 

  .الاستحواذو  الاندماج قراراتللمديرين لها تأثير كبير على 

1:و تتمثل في : الدوافع الخارجية-2

قاطرة الرأسمالية، فهي العولمة هي مرحلة تاريخية من تطور النظام الرأسمالي ، كما توصف أا : العولمة-أ

ناتج طبيعي للتقدم التكنولوجي و التحرر من القيود ، فقد أدت التكنولوجيا إلى تخفيض تكاليف الحوسبة و 

  .الاتصالات

 اعتمدتلة في الإنتاجية فقد القطاع المصرفي قد طرأت عليه تحسينات هائ :التقدم التكنولوجي- ب

في مجال التكنولوجيا غير المالية ، فالتقدم التكنولوجي غير مسبوق في صناعة  الابتكاراتالمصارف على 

. 20مرجع سبق ذكره، ص اندماج البنوك كإحدى آليات التطوير المصرفي، رمزي صبحي مصطفى الجرم، 1
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الخدمات المالية بصفة عامة و الصناعة المصرفية بصفة خاصة ، فالاندماج أشعل حركة التطوير المستمر و 

  .مع نتائجه الاندماجأسباب تكنولوجيا جديدة مما يعني تداخل  استحداث

نظمها الاقتصادية و السياسة إلى إلغاء كثير اختلافسعت الكثير من الدول على : التحرر من القيود- ج

لتسارع خطى العولمة المالية، فلجأت الكثير من  استجابةمن القيود التنظيمية  و القانونية في القطاع المالي، 

ق المنافسة و إمكانية دخول إلى الأسواق، حيث كانت السلطات الدول إلى تعديل التشريعات التي تعو

يحول دون الاندماج عبر الحدود أو حتى الاندماج بين البنوك التجارية و البنوك  النقدية تضع التشريعات ما

  .الاستثمارية ، أو الاندماج خارج الصناعة الواحدة

الاقتصاد الكلي عاملا آخر من العوامل التي لها تأثير مباشر على  الظروفتعتبر : ظروف الاقتصاد الكلي- د

  .عليها الاستحواذقرار الإدماج مع مؤسسة أخرى أو 

1:بالإضافة إلى هذه دوافع يوجد دوافع أخرى وراء ظاهرة الاندماج المصرفي و تتمثل في

دل وتركز عال في الأسواق تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير من جراء خفض تكاليف الإنتاج و تحقيق مع- 

  .المصرفية

الاقتصادي في العديد من دول العالم و التحول نحو آليات اقتصاد السوق جعلت  الإصلاحسياسات - 

البنوك تسعى إلى الاندماج لزيادة قدرا التنافسية و لكسب قوة كبيرة في تحمل الأزمات و مواجهة مخاطر 

  .العولمة

المنظمة العالمية للتجارة، و تطبيق  إطارالتي تعد الخدمات المصرفية جزاء منها في تحرير تجارة الخدمات المالية - 

  .معايير كفاية رأس المال، كل هذا يؤدي بالبنوك إلى الاندماج لكسب موقع لها في ظل هذه المتطلبات

  : ايجابيات وسلبيات الاندماج المصرفي: رابعا

2:وتتمثل في : ايجابيات الاندماج المصرفي- 1

رات التالية عند ووما يسمى و فورات النطاق أو الحكم حيث تتحقق الوفتحقيق وفورات الحجم الكبير - 

  .حدوث الاندماج المصرفي

. 59مكتبة الريان ، الجزائر ، ص علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية، سليمان ناصر،1
. 100، ص 2007لأولى، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر، الطبعة االاندماج المصرفي،محمود أحمد التوني، 2
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الناتجة عن المزج عمليات تكنولوجيا المعلومات للبنكين المندمجين و العمليات الخلفية :الوفورات الداخلية-أ

أن يستوعب تكلفتها وهو ما ينعكس  الإدماجالأخرى، إمكانية التوسع، يستطيع البنك الكبير الناشئ بعد 

  .منها الروتينيةايجابيا على سرعة و دقة تنفيذ العمليات المصرفية خاصة 

أفضل الكفاءات المصرفية و إتاحة الفرصة  استقطابالناتجة عن إمكانية جذب و : الإدارية الوفرات- ب

  .للتدريب العمالة و أعدادها و توفير الخدمات اللازمة لها

من شروط  استفادتهوهي التي تتحقق للكيان المصرفي المندمج و الناتجة عن إمكانية : الخارجية الوافرات- ج

  .أفضل في التعامل مع البنوك الأخرى و المرسلين سواء بنسبة للعملات و غيرها

زيادة قدرة البنك على النمو و التوسع و فتح فروع جديدة داخل و الخارج، امتلاك قدرة كبيرة على  - 

  .الانتشار الجغرافي

ول على الأموال و يمكن من فرصا أكثر لثبات وتنويع مصادر الودائع، مما يخفض تكلفة الحص إتاحة- 

  .تخفيض كمية النقد المتواجد في خزائن الفروع و توظيف هذه الأموال

  .زيادة و تعزيز القدرة التنافسية سواء في السوق المصرفية المحلية أو العالمية- 

لبشرية بما االارتقاء بالمناخ التنظيمي و تطوير النظم الإدارية و تحسين مناخ العمل و إعادة توزيع الموارد - 

  .الاقتصادية الاعتباراتيتفق و 

  .سلبيات الاندماج المصرفي: ثانيا

1: تتمثل في  

  .شبه احتكاريةأو  احتكارية أوضاعيترتب على الاندماج المصرفي - 

 اختفاءيترب على الاندماج المصرفي أوضاع غير متوازنة دافعة لاختلافات عميقة في السوق المصرفي و - 

  .الدافع التطوير

الحجم و الوفورات الاقتصادية في البنوك نتيجة الاندماج  اقتصادياتليس هناك أدلة قوية على وجود - 

  .المصرفي

. 101مرجع سبق ذكره، ص الاندماج المصرفي،محمود أحمد التوني،1
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  .عدم وجود نظرية عامة للاندماج المصرفي يجعل من الصعب معرفة نتيجة الاندماج مسبقا- 

  .زيادة البيروقراطية في الحجم الكبير و طول خطوط المسؤولية و اتخاذ القرار- 

  .يادة وقع تعثر البنوك العملاقة على الاقتصاد القومي ككلز- 

.يترتب عنه مشاكل كثيرة التي تكون تكلفة التعامل معها كبيرة- 

  المصرفية الاتجاه نحو خصخصة البنوك: المطلب الثاني

التي أدت إلى خصخصة البنوك الانعكاسات و التغيرات الأساسية التي أحدثتها العولمة على الجهاز المصرفي 

  .أصبحت من الموضوعات الأساسية التي يجب التعامل معها في مجال اقتصاديات البنوك

:مفهوم خصخصة البنوك في التجربة المصرية: أولا

أثار الاتجاه نحو الخصخصة البنوك في التجربة المصرية جدلا واسع النطاق حول مقصود بخصخصة البنوك    

التي طبقت على  الأساليبالقطاع المصرفي، هل ستكون بنفس  من حيث الصورة التي يمكن تطبيقها على

  .معين يجب تطبيقه في مجال خصخصة البنوك المصرية العام أن هناك صورة أوالشركات قطاع الأعمال 

يمكن تحديد المقصود بخصخصة البنوك في مصر حيث يوجد نوعين من خصخصة البنوك  طارو في هذا الإ

1:نونييحكمها أساس تشريعي أو القا

يشير مفهوم خصخصة البنوك المشتركة إلى سعى الحكومة المصرية من : خصخصة البنوك المشتركة- 1

خلال البنوك العامة و شركات التأمين التي تمتلكها إلى تقليص نسب مساهمتها في جانب كبير من البنوك 

سبق أن خصخصة البنوك المشتركة ، و يتضح مما المشتركة ومن ثم بيع المساهمات في هذه البنوك جزئيا وكليا

تعتبر مرحلة الأولى من خصخصة البنوك في مصر التي تبدأ بالتخلص من حصص مساهمة البنوك العامة في 

  .البنوك المشتركة سواء من خلال البيع المباشر أو من خلال البيع في البورصة

على السياسة المصرفية و النقدية  يشير توجهات السياسية الاقتصادية و القائمين:خصخصة البنوك العامة- 2

إلى أن الاتجاه الأكثر ترجيحا فيما يتعلق بخصخصة البنوك العامة الأربعة، أي المقصود بخصخصة البنوك 

العامة الأربعة هو توسع قاعدة الملكية في تلك البنوك من خلال طرح جزء رأسمال تلك البنوك و التداول في 

  .بورصة الأوراق المالية

. 204مرجع سبق ذكره،ص البنوك، اقتصادياتالعولمة و عبد المطلب عبد الحميد،1
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هناك العديد من الأسباب و الدوافع الرئيسة : الدوافع الرئيسة لخصخصة البنوكلأسباب وا: ثانيا

1 :لخصخصة البنوك لعل من أهمها

زوال دوافع الملكية العامة للبنوك في ظل العولمة، و هذه ظاهرة واضحة على الكثير من الاقتصاديات النامية - 

لها، أن التدخل الكبير للدولة في النشاط الاقتصادي  حيث أبرزت العولمة و التحرير الاقتصادي المصاحب

  .كان كابحا للنشاط المالي بصفة عامة و الجهاز المصرفي خاصة

مواجهة التحديات و المتغيرات التي تواجه العمل المصرفي في ظل العولمة مثل تغير طبيعة النشاط المصرفي - 

المصرفي، انتشار ظاهرة التكتل و الاندماج المصرفي في  ،تزايد اتجاه المؤسسات غير المصرفية إلى اقتحام العمل

  .تكوين كيانات مصرفية عملاقة

إلى  بالإضافةمعاناة البنوك التجارية العامة من بعض المشاكل و أهمها أن معدل العائد على الحقوق الملكية، - 

  .العمالة في البنوك العامة ارتفاع

  .و المالية، مما أدى إلى وضع سقف زمني للتحرير تحرير الخدمات المصرفية اتفاقيةتوقيع مصر - 

في الثورة تحقيق عدد من الجوانب الإيجابية مثل الوصول إلى تطبيق البنوك الشاملة و تعميق المشاركة - 

  .الخ......الإدارةالمصرفية العالمية و ضخ رؤوس أموال جديدة و تطوير 

للبدء في تطوير الجهاز المصرفي وزيادة الكفاءة خصخصة البنوك تعد أحد المداخل الرئيسية الضرورية -  

.المصرفية و زيادة الكفاءة المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي

:مراحل التي أدت إلى خصخصة البنوك: ثالثا

2:مراحل عملية الخصخصة تدور مابين ثلاثة مراحل رئيسية هي

المعالجة للثغرات القائمة في البنك المراد خصخصة و معالجة نقاط مرحلة العلاج و : المرحلة الأولى- 1

  .الضعف القائمة في البنوك المراد خصخصتها

  .فاعلية و تنافسية لتتفوق ا البنوك المراد خصخصتها اكتساب :المرحلة الثانية- 2

. 222 مرجع سبق ذكره،صالبنوك،  اقتصادياتالعولمة و عبد المطلب عبد الحميد،1

. 217، ص 2005الطبعة الأولى، دار الجامعية للنشر، مصر، الاندماج المصرفي و خصخصة البنوك،عبد المطلب عبد الحميد، 2
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قوة و تصحيح أوضاع البنوك المرغوب في خصخصتها لتصبح مساوية للبنوك  اكتساب: المرحلة الثالثة- 3

  .المتشاة لها

  :العديد من الأهداف من أهمها هناك:أهداف خصخصة البنوك: ربعا

حيث لا يمكن فهم خصخصة البنوك إلا  :تعميق المنافسة في السوق المصرفية و تحسين الأداء المصرفي- 1

وهو ما يؤدي إلى خفض هامش نافسة بين البنوك و تعميق تلك المنافسة إذا كانت دف إلى زيادة الم

المصرفي نحو المشروعات  الائتمانالوساطة المالية، بل أن التنافس المتزايد بين البنوك سوف يدفعها إلى توجيه 

  .الأكثر إنتاجية و الأكثر ربحية

أن أسهم البنوك عادة تلقى ثقة كبيرة  في إطار: تنشيط سوق الأوراق المالية و توسيع قاعدة الملكية- 2

  .من المتعاملين في البورصة و تزايد عمليات التداول عليها

فإن خصخصة البنوك العامة تساعد من خلال طرح أسمها في سوق الأوراق المالية على زيادة المعروض من 

  .الأوراق المالية ومن ثم زيادة سعة السوق و تعميقها و تطويرها

لقد أوضحنا قبل ذلك أن خصخصة البنوك : تحديث الإدارة و زيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية- 3

أو أداء الخدمات المصرفية أو المساهمة في دعم  الاستثمارالقرارات سواء في مجال  اتخاذحرية الإدارة في  حتتي

ر في تكنولوجيا العمل المصرفي وهي في أسواق المال و النقد فالبنوك تخضع لعوامل المنافسة و التطوير المستم

.بعيدا عن التدخل الحكومي استقلالهاحاجة شديدة إلى تحرير الإدارة وزيادة درجة 

أن تخفيض سيطرة الدولة على  المتوقعفمن : ترشيد الإنفاق العام و إدارة أفضل للسياسة النقدية- 4

السياسة النقدية ح إدارة كما أن خصخصة البنوك تتي العام، اتفاقهاالبنوك العامة قد يدفع الحكومة إلى ترشيد 

أكبر في ظل وجود سوق أوراق مالية  بكفاءةبطريق غير مباشر مثل استخدام عمليات السوق المفتوحة،و 

  .متطورة

  : شروط و ضوابط نجاح خصخصة البنوك: خامسا

كان هناك أسباب و دوافع و أهداف لخصخصة البنوك العامة فهناك العديد من المحاذير و الضوابط التي  إن

  :تكفل نجاح خصخصة البنوك لعل أهمها
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  .إعادة هيكلة الشاملة للبنوك محل الخصخصةلا خصخصة للبنوك بدون - 

الملكية  أنواعاليا يضم كل أن تكون الخصخصة جزئية وتتم تدريجيا، وخاصة أن هيكل القطاع المصرفي ح- 

في البنوك وأن القوانين الحالية لا تحول بين القطاع الخاص و المحلي و الأجنبي في تملك البنوك في مصر أو 

  .بنوك جديدة تأسيس

  .سبق و أن عالجنه من قبل أن تتم خصخصة البنوك بدون السماح لسيطرة الأجانب على البنوك و هو ما- 

ة البنك المركزي و زيادة قوته بفاعلية فالخصخصة يجب أن تتم بما لا يخل ضرورة تأكيد استقلالي- 

  .بضروريات الرقابة على المؤسسات المصرفية

  .الاكتتاب العام إحلالإن الأسلوب الأفضل لخصخصة البنوك هو القائم على قاعدة الملكية من - 

أحدث خلال التوسع في استخدام  العمل على تطوير الجهاز المصرفي ليكون أكثر تكيفا مع العولمة من- 

أدوات التقليدية المصرفية سواء على المستوى تأدية الأنشطة الداخلية للبنك أو على مستوى تقديم الخدمات 

المصرفية و بالتالي لابد أن يسير برنامج خصخصة البنوك تدريجيا مع إعداد رؤية موحدة للجهاز المصرفي 

1.ور الهام المتوقع للبنك المركزي لوضع الرؤية موضع التنفيذللتطوير التكنولوجي وهو ما يؤكد الد

.الاتجاه نحو الصيرفة الشاملة: المطلب الثالث

2:وتتمثل في مايلي:مفهوم البنوك الشاملة و خصائصها: أولا

يمكن تعريف البنوك الشاملة بأا تلك البنوك التي تقوم بممارسة كل الوظائف :مفهوم البنوك الشاملة- 1

في نفس الوقت أسهم الشركات  أيضاو بحيث تمتلك  الأعمالالبنك التجارية وكذلك بنوك الاستثمار و 

  المساهمة في إدارا 

بأا تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر "كما يمكن تعريف البنوك الشاملة - 

 الائتمانالقطاعات و توظيف مواردها وتفتح وتمنح التمويل و تعبيئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة 

المتجددة التي قد لا تستند إلى المصرفي لجميع القطاعات، كما عمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة و 

. 223مرجع سبق ذكره،ص البنوك، اقتصادياتالعولمة و عبد الطلب عبد الحميد، 1

. 30، 29، ص ص 2007التوزيع،  الطبعة الأولى، مكتبة العصرية للنشر وإدارة البنوك،أحمد محمد غنيم،2
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رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع مابين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك 

  .الاستثمار و الأعمال

  :خصائص البنوك الشاملة- 2

1:يلي توجد ثلاث خصائص أساسية تتسم ا البنوك الشاملة يمكن توضيحها فيما

المصرفية التقليدية و تقوم البنوك الشاملة بتقديم الخدمات حيث :متكاملة من الخدماتأداء مجموعة -1

إلى أداء  بالإضافةالمستحدثة، و تعمل على دعم الاستثمار و تنميته كما تمارس أيضا كل العمليات المصرفية، 

  .خدمات التأمين

حيث تلجأ البنوك الشاملة إلى التنويع في المصادر تمويلها عن :التنويع في المصادر التمويل و الاستثمار- 2

و كذلك تنويع الأنشطة التي  الاستثمارلاضافة إلى تنويع أدوات اللجوء إلى مصادر غير تقليدية ، بإطريق 

.تتعامل فيها

داخل  حيث تمارس البنوك الشاملة أعمالها في مناطق جغرافية متعددة تنتشر فيها سواء كان: الانتشار- 3

.الدولة أو في خارج هذه الدولة

2:وتتمثل في :وظائف البنوك الشاملة: ثانيا

في  إسهامهاالواقع أن أهمية البنوك الشاملة تعود إلى الوظائف التي تستطيع أن تقوم ا و التي يتوقف عليها 

و يمكن عرض أهم الوظائف  الاقتصادياتتحقيق ودفع عملية التحول التنموي و التطوير التي تشدها 

  .التقليدية للبنوك و لكن بعد تطويرها و تحديثها مع إدخال الأجهزة و المعدات و التكنولوجيا الحديثة

فيها، وخدمات المبادلات و المستقبليات و العقود الآجلة  الاكتتابالقيام بخدمات ترويج الأسهم و إدارة - 

  .إلخ......و التفضيل 

  .ريقوالتالقيام بخدمات - 

  .الاستثماريةو تحليل و دراسة الفرص  اكتشاف- 

  .الجديدة الاستثماريةالترويج للفرص - 

. 19، ص 2000الدار الجامعية للطيع و النشر و التوزيع، مصر ، البنوك الشاملة عملياا و إدارا،عبد المطلب عبد الحميد ،1
2

.222، ص 2013دار الجامعیة الجدیدة للنشر، مصر ، المصرفي، الاقتصادخبابة عبد االله، 
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  .المساهمة في تأسيس الشركات و الترويج لها- 

  .مي للشركاتيوضع الهيكل الإداري و التنظ- 

  .تبني برنامج تأهيل و إعادة تأهيل الشركات القائمة- 

  .محليا و دولياالترويج للمشروعات المطروحة للخصخصة - 

  .المباشر في المشروعات التنموية متعدية التأثير و العملاقة، وتقيم رأس المخاطر في المشروعات الاستثمار- 

  .تشترك في إدارة عمليات الاندماج بين المصارف و مؤسسات التمويل و عمليات الشراء- 

  .ورةتسهم في حسن يئة المناخ الاستثماري و إستعاب التكنولوجيا المتط- 

تسهم في فتح الأسواق الخارجية وخلق منافذ للمنتجات الوطنية من خلال تسهيل إقامة المعارض في - 

  .الخارج

.توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية- 

.التكاليف المصارف الشاملةو المزايا:ثالثا

أن القضية الأولى تشمل المنافع و التكاليف للبنوك الشاملة : المنافع و التكاليف بالنسبة للبنوك نفسها-أ

1:المصرفي الأكثر كفاءة و تشمل المنافعنفسها من الواقع منظور النظام 

  .وفورات الحجم - 

  .وفورات النطاق - 

  .الإيراداتزيادة تنويع  - 

  :أما التكاليف فتتركز في - 

  .زيادة التركز في السوق- 

  .المصالحاحتمال تزايد التناقص في - 

  .التنظيميةزيادة التهديد لشبكة السلامة - 

  .المالي الابتكارحوافز الإبداع و  انخفاض- 

. 206 205، ص ص  مرجع سبق ذكرهعلى أعمال البنوك، انعكاسااالتطورات العالمية و طارق عبد العال حماد،1
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تتمثل مزايا و تكاليف النظام المصرفي الشامل في : المنافع و التكاليف بالنسبة للمنشآت غير المالية- ب

  :مايلي

  .زيادة الرافعة المالية- 

  .فترات الهبوط الاقتصاديالدعم و المساندة عند إعادة الهيكلة أو - 

  :من ناحية أخرى فإن التكاليف تشمل ما يأتي- 

  .لرقابة أقل من جانب الشركات مما يزيد من المشاكل الوكالةمدراء خاضعون - 

  .من جانب البنوك الشاملة الائتمانوجود شركات صغيرة يحتمل أن تخضع لترشيد - 

  .المستقبلية للشركة الاحتمالاتتنوع الآراء و المعلومات بشأن  انعدام- 
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  :الفصل خلاصة

المصرفي يعتبر العصب الحساس لاقتصاد من خلال ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني يمكن القول بأن القطاع 

أجهزة ما و إحدى الدعامات الكبرى الأساسية في بناء الهيكل المالي و الاقتصادي للدول، إذا أا تعد  بلد

يلعب دورا إيجابي في جميع  باعتبارهفعالية يعتمد عليها في تطوير و تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية 

النواحي خاصة لأنه يتطور مع حاجات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية الحديثة، وتشير الكثير من التغيرات و 

ع النطاق على الجهاز المصرفي في أي دولة وقد التطورات و الانعكاسات الخاصة بالعولمة أن لها تأثير واس

تكون هذه التأثيرات إيجابية أو سلبية، ويبقى على عاتق الدولة تعظيم الايجابيات و التقليل من السلبيات، 

البنوك نحو الشمولية التي  اتجاهجديدة من العمل المصرفي وهي وبناء على هذه التطورات ظهرت أنماط 

  يلة الخدمات المصرفية يع تشكدف من ورائها إلى توس
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  :تمهيد

و تزداد أهمية من يوم  الاقتصاديةيحتل النظام المصرفي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المنظومات 

الوطنية من جهة و مع التغيرات العميقة  اقتصادياتإلى آخر و ذلك مع التطورات الهامة التي تطرأ على الا

التي يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة أخرى و ذلك باعتباره أداة هامة في اقتصاد السوق فلا يمكن 

حيث كانت الدولة تتخذه كأداة للتخطيط المالي . يه دون التدخل الماليتصور عمليات الإنتاج و المبادلة ف

 الاقتصاديةاعتمدت الجزائر ما يسمى بالإصلاحات  .المخططة الاجتماعيةو  الاقتصاديةلتحقيق أهدافها 

ية و ذلك لمسايرة التطورات الآنية التي يشهدها العالم، و أهم ما يميز العمل المصرفي في عصر العولمة المال

القصوى من فوائد التكنولوجيا  الاستفادةهو دور تفاقم التكنولوجيا المصرفية و السعي نحو تحقيق 

المصرفية وفقا للمعايير الدولية و حتى تستطيع الصمود في  الخدماتمن أجل تطوير .الاتصالالإعلام و 

وجه المنافسة الناجمة عن تحرير السوق المصرفي الجزائري، و سعيا منها لمواكبة التطورات في الصناعة 

المصرفية، عملت البنوك الجزائرية على نقل العديد من التقنيات المصرفية إلى السوق الوطنية خاصة بعد 

إذ أصبحت ملزمة بدعم قدراا التنافسية لمواجهة هذه . ات تحرير التجارة في الخدمات الماليةتطبيق اتفاقي

  .الجهاز المصرفي عصرنهالتحديات و استدعت ضرورة التحديث و 

لنظام المصرفي الجزائري و تطوره و أهم الإصلاحات البنكية، أما المبحث إثر ذلك سنسلط الضوء على 

لجات على الجهاز المصرفي الجزائري و كذا العولمة المالية و االمحتملة  الآثارإلى الثاني فقد تعرضنا فيه 

كما سنقدم نظرة عن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الجزائري و . المصرفية و تطبيق اتفاقية بازل

  .ريالجزائرية وآثار التحرير المصرفي على النظام المصرفي الجزائالخدمة المصرفية كذا تحديث 
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  ئرييات حول النظام المصرفي الجزاعموم: لمبحث الأولا

في الجزائر، هذه الأخيرة التي شهدت  الاقتصاديةالمصرفي الجزائري جزء لا يتجزأ من المنظومة النظام 

الجزائري، و  بالاقتصادتحولات مختلفة كانت ناتجة عن مختلف المتغيرات الداخلية و الخارجية المحيطة 

العام  الاقتصاديطبعا هذا ما سيكون له الأثر الواضح على النظام المصرفي الذي يتماشى و الوضع 

  .في الوطن

.نشأة و تطور النظام المصرفي الجزائري: المطلب الأول 

بأنه مجموع المصارف الجهاز المصرفي و المنشآت المالية المتخصصة و السلطات " يعرف النظام المصرفي

العاملة في بلد ما و هو يظم مجمل النشاطات التي تمارس ا المسؤولة عن السياسة النقدية أي البنك 

  ".المركزي و الخزينة العامةعمليات المصرفية، و خاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان، و هو يشمل 

   :ام المصرفي الجزائرينشأة النظ- 1

سي بغرض نالقرن التاسع عشر و كان مستنسخا عن النظام الفريعود إنشاء الجهاز المصرفي في الجزائر إلى 

آنذاك عبارة عن فروع للبنوك الفرنسية خاصة فكل البنوك الموجودة في الجزائر خدمة مصالحة المالية، 

  .كانت، عامة أو مختلطة

1:وتأميم النظام المصرفي فقد قسم إلى دائرتين هما الاستقلالولكن بعد 

و تضم القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، البنك : دائرة المنشآت المصرفية المالية- 

  .المركزي الجزائري، البنك الجزائري الخارجي، بنك الفلاحة للتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية

، الاحتياطللتوفير و و تضم قطاع التأمين بكل فروعه، الصندوق الوطني : الاستثماريةدائرة المنشآت  - 

  .بنك البركة الإسلامي: البنك الجزائري للتنمية، بالإضافة إلى قطاعات خدمية أخرى مثل

بنكا أجنبيا خاصا، و سوق رأسمالية صغيرة، و  24(نظاما مصرفيا واسعا  الاستقلالورثت الجزائر بعد - 

الفرنسي و قائم على نظام  للاقتصادلكنه تابع ) الادخارشركتان للتأمين، و صناديق البريد للودائع و 

، لذلك واجهت وضعا اقتصاديا صعبا، خاصة بعدما ما خلفته الحرب التحريرية، مما أدى ليبرالي اقتصادي

المحلية، بل  الاستثماراتالجزائري خاصة بعد رفض الجهاز المصرفي الأجنبي تمويل  الاقتصادإلى شل 

.222مرجع سبق ذكره،ص الإقتصاد المصرفي، خبابه عبدالله، 1
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مما أدى بالجزائر إلى إنشاء المصرف المركزي و الخزينة  على تمويل النشاطات الصناعية فقط،اقتصرت

.الاقتصاديةالعمومية لتمويل القطاعات 

ورغم إنشاء هاتين المؤسستين، و إلى جانب إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية، إلا أنه كان هناك نظام    

مما أدى بالجزائر إلى  من جهة أخرى، اشتراكيمزدوج قائم على أساس ليبرالي من جهة، و على أساس 

المالي  الاستقلالمن أجل ضمان  الاقتصادتأميم المنشآت و المؤسسات المالية و المصرفية الضرورية لتمويل 

.                        1966و النقدي و من أجل وقف التريف المالي الذي أصاب البلد، و كان هذا التأميم سنة 

  :و الذي ضم التدابير الآتية1966قانون المالية لسنة ، صدر 1970 - 1962 و خلال المرحلة

  .إلغاء الحد الأقصى لمساهمات المصرف المركزي في تمويل الخزينة العمومية- 

  . القرض إلى وزارة الماليةانتقال سلطة تسيير النقد و- 

الأجل لدى ، من بينها إعادة الخصم الآلي للقروض المتوسطة الاستثماراتتحديد ثلاثة أنماط لتمويل - 

  .البنك المركزي

دور المصارف على توزيع الموارد المالية المتاحة على المؤسسة العمومية الموجودة وفقا لقائمة اقتصار - 

1.تعدها وزارة المالية

2:ونذكر أهم تطورات النظام المصرفي الجزائري:تطور النظام المصرفي الجزائري- 2

كامل حقوق  لاسترجاعمباشرة، كل ما في وسعها  الاستقلالبذلت السلطات الجزائرية، بعد 

سيادا بما في ذلك حقها في إصدار النقد و إنشاء عملة وطنية، فباشرت بإنشاء البنك المركزي الجزائري 

  .1964و الدينار الجزائري سنة  1963سنة 

إصدار جزائرية لتحل محل بنك الجزائري مؤسسةتقرر إنشاء: إنشاء هياكل النظام المصرفي الجزائري- 

، و بذلك أنشئ البنك المركزي الجزائري على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع 1963جانفي 1في 

بالرغبة في تلبية غرض مزدوج  الاختبارو قد تم تبرير هذا . المالي الاستقلالبالشخصية المعنوية و 

تمثل الغرض الأول في وجوب تنظيم العمليات المسموحة ي: ضروري من منظور المهمة المسندة لهذه الهيأة

للبنك المركزي و إعطاء الحكومة إمكانية المراقبة اللازمة، بينما يتمثل الثاني في وجوب تمتع إدارة البنك 

.179،ص 2003ديوان المطبوعات الجامعية، ة، الطبعة الثانية، البنوك،  تقنياتطاهر لطرش،1
.136-125،ص ص2000ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الطبعة الأولى،مدخل لتحليل النقدي،محمود حميدات،2
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اللازمين لممارسة صلاحياا و من هنا جاء الإلحاح على ضرورة  الاستقلاليةو  بالاستقرارأن تتمتع 

.م و تعاون الفعال بين السلطات العمومية و مؤسسة الإصدارتنظيم اتصال دائ

هكذا أصبحت إدارة البنك المركزي الجزائري مؤمنة من طرف محافظ معين بمرسوم من رئيس الدولة و و

، يساعده في ذلك مدير عام معين أيضا بمرسوم من رئيس الدولة، باقتراح من الاقتصادباقتراح من وزير 

  .من طرف الوزير المكلف بالمالية المحافظ موافق عليه 

:البنك الجزائري للتنمية- 1

على شكل مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية و  1963ماي 7أنشئ هذا البنك بتاريخ     

ثم طرأ  الاستقلالللتنمية عند إنشائه مباشرة بعد  الجزائريالمالي، و قد تمت تسميته الصندوق  الاستقلال

وضع هذا البنك  .تغييرا على نظامه الأساسي أعيدت تسميته بموجب ذلك البنك الجزائري للتنمية

المنتجة في إطار البرامج و  الاستثماراتمباشرة تحت وصاية وزارة المالية، و هو مكلف بتمويل 

وطني و تشمل ال الاقتصادو تغطي قطاعات نشاطه جزءا كبيرا من  بالاستثمارات،المخططات الخاصة 

الصناعة بما فيها قطاع الطاقة و المناجم و قطاع السياحة و النقل و التجارة و التوزيع و المناطق الصناعية 

  ة و قطاع الصيد و مؤسسات الإنجازو الدواوين الزراعي

  :لبنك الوطني الجزائريا-2

و  الاشتراكيليكون أداة للتخطيط المالي و دعامة القطاع  1966جوان13أنشئ هذا البنك بتاريخ  

  :الزراعي، و قد ضم هذا البنك بعد ذلك، جميع البنوك ذات الأنظمة  المشاة له و التي نعددها فيمايلي

  .1967بنك التسليف الصناعي و التجاري في شهر جويلية - 

  .1968هر جانفي بنك باريس الوطني في ش- 

  .1968في شهر جوان  المنخفضةبنك باريس و البلاد - 

التقليدية  و من أهم الأنشطة الوظيفية التي يقوم ا البنك الوطني الجزائري إلى جانب العمليات المصرفية

  .العمومي صناعيا كان أو زراعيا الاقتصاديتمويل القطاع : الخاصة ببنوك الإيداع

ليخلف المصارف الشعبية  1966ديسمبر  29ذا البنك بتاريخ أنشئ ه: الوطنيالقرض الشعبي - 3

  :  يلي العديدة التي كانت متواجدة في الجزائر قبل هذا التاريخ و التي نعددها فيما
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  .لوهرانياالبنك الشعبي التجاري و الصناعي  - 

  .البنك التجاري و الصناعي للجزائر - 

  .زائريالبنك الجوهري للقرض الشعبي الج - 

ديسمبر  29تم دمج جميع هذه المصارف و أنشئ على أنقاضها القرض الشعبي الجزائري بتاريخ  

. يمارس القرض الشعبي الجزائري جميع العمليات المصرفية التقليدية كغيره من المصارف الجزائرية. 1966

اعات المحلية و إلى ذلك يقوم بتمويل عدد كبير من المؤسسات الخاصة قصد تدعيم الصنبالإضافة 

  .التقليدية و المهن الحرة

   :بنك الجزائر الخارجي- 4

 و قد جاءت هذه المؤسسة بتملك بنك كريدي ليوني. 1967أكتوبر  1هذا البنك بتاريخ  أنشئ

و في سنة . و الذي كان بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة الخارجية 1967أكتوبر  12في 

تملك بنك الجزائر الخارجي الشركة العامة و بنك باركليز الفرنسي و البنك الصناعي للجزائر و  1968

ت مع تخصص هذا البنك عند إنشائه في العمليابيض المتوسط و بنك تسليف الشمال، بنك البحر الأ

  .ة كأي مصرف جزائري أخريالخارج كما أنه يمارس كذلك جميع العمليات المصرفية التقليد

و من أهم وظائفه ، 1982مارس 13أنشئ هذا البنك بتاريخ  :بنك الفلاحة و التنمية الريفية- 5

:الأساسية تمويل

  .الهياكل و أنشطة الإنتاج الفلاحي و كل الأنشطة المتعلقة ذا القطاع - 

  .الهياكل و أنشطة الصناعات الفلاحية - 

  .الهياكل و أنشطة الصناعات التقليدية و الحرف الريفية - 

  .بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بجميع العمليات المصرفية التقليدية - 

إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية لم تعط دفعا قويا لهذه المؤسسات، نظرا للصعوبات المالية التي  إن 

تمخض عنه ظهور بنك جديد ينشط على المستوى المحلي، و و عليه جاء التطهير الذي . كانت تعاني منها

  .بذلك سمي بنك التنمية المحلية



أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على النظام المصرفي الجزائريالفصل الثالث

79

ائف الأساسية لهذا ، و من أهم الوظ1985أفريل  30أنشئ هذا البنك بتاريخ : بنك التنمية المحلية- 6

  :البنك هي تمويل

  .الإنتاجي المخططة من طرف الجماعات المحلية الاستثمارعمليات  - 

  .عمليات الرهن - 

ة المحلية بنكا للإيداع يقوم بجميع العمليات المصرفية التقليدية كانت الآليات و بذلك يعتبر بنك التنمي     

تستعمل بشكل ضيق جدا، كما أن ) 1962،1985(للسياسة النقدية، خلال هذه الفترة التقليدية 

تكلفة القرض محددة إداريا، بحيث تقوم وزارة المالية، في نفي الوقت، بتحديد سعر الفائدة و مختلف 

  .العمولات المستحقة للبنوك و المتعلقة بعملية القرض

.زائريالنظام المصرفي الج إصلاحات: المطلب الثاني

وهذا ما .أظهر خللا على مستوى تنظيم وأداء هذا النظام دراستنا للنظام المصرفي الجزائري قد  إن

دفع السلطات العمومية إلى التفكير في إدخال إصلاحات عميقة على النظام البنكي، هدفها إعطاؤه 

  .الأدوات الضرورية للعمل كمؤسسة تجارية

1:ليفي ماي البنكيتتمثل المحطات الرئيسية لإصلاح النظام 

المتعلق  1986أوت  19الصادر في  12- 86القانون رقم  بموجب :1986الإصلاح النقدي لعام -1

و قد كان روح هذا القانون . بنظام  البنوك و القرض، تم إدخال إصلاح جذري على الوظيفة البنكية

لية مهما يسير في اتجاه إرساء المبادئ العامة و القواعد الكلاسيكية للنشاط الخاص بكل المؤسسات الما

عرض إلى ودون الدخول في التفاصيل التي جاء ا هذا القانون، يمكن مع ذلك الت كانت طبيعتها القانونية

البنك المركزي دوره كبنك للبنوك، و أصبح  استعادبموجب هذا القانون، أهم الأفكار التي تضمنها 

  .يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية و إن كانت هذه المهام تبدو في أحيان كثيرة مقيدة

ام بنكي على مستويين و بموجب ذلك تم الفصل بين البنك المركزي كملجأ أخير للإقراض و وضع نظ

  .بين نشاطات البنوك التجارية

.199  196، مرجع سبق ذكره، ص ص تقنيات البنوك:الطاهر لطرش1
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و توزيع القروض في الادخار استعادت مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خلال تعبئة 

ك أن تستلم الودائع مهما كان و أصبح بعد هذا القانون بإمكان البنو. إطار المخطط الوطني للقرض

بإمكاا أن تقوم بمنح القروض دون تحديد لمدا أو لأشكال التي شكلها و مدا، و أصبح أيضا 

 .تأخذها

:و تكييف الإصلاح 1988قانون - 2

و عليه فإن بعض . 1988قبل صدور قوانين الإصلاحات في عام  1986جاء صدور قانون    

المستجدات التي طرأت  بالاعتبارلم تعد تتماشى و هذه القوانين، كما أنه لم يأخذ  الأحكام التي جاء ا

  .للاقتصادالجديد  على مستوى 

زم أن يكيف القانون النقدي مع هذه القوانين بالشكل الذي يسمح بانسجام البنوك و كان من اللا

التوجيهي  لقانون و المتضمن ا 1988جانفي  12في  الصادر 01- 88رقم  كمؤسسات مع القانون

جانفي  12الصادر في  06-88الإطار بالذات جاء القانون  و في هذا. الاقتصاديةللمؤسسات العمومية 

هو إذا إعطاء  1988و مضمون قانون . السابق بالذكر 12- 86المعدل و المتمم للقانون  1988

.ساتو المؤس للاقتصادللبنوك في إطار التنظيم الجديد  الاستقلالية

:يلي و في هذا الإطار، يمكن أن نستنتج العناصر الرئيسية التي جاء ا هذا القانون و عرضها فيما

. المالية و التوازن المحاسبي الاستقلاليةبموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ 

لتجارة و يجب أن يأخذ أثناء نشاطه من هذا التاريخ إلى قواعد ا ابتداءو هذا يعني أن نشاط البنك يخضع 

.المرد وديةبمبدأ الربحية و 

المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم أو سندات يمكن للمؤسسات 

وعلى المستوى الكلي تم دعم دور البنك عمل داخل التراب الوطني أو خارجه، صادرة عن مؤسسات ت

.لسياسة النقديةالمركزي في تسيير ا

و  1990أفريل 14الصادر في  10- 90القانون رقم يعتبر : 1990النظرة الجديدة و إصلاح عام -3

المتعلق بالنقد و القرض نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن تكون عليها النظام 

و بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي . و يعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات. البنكي
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. ، فقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي و أدائه1988و 1986جاء ا القانونا 

بادئ التي يقوم عليها، و لأهمية هذه الم. كما أن المبادئ التي سوف يكون عليها النظام  في المستقبل

.و التركيزالاختصار يلي بنوع من  نحاول أن نتعرض إليها فيما

تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين  :الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية-أ

لمتخذة على أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات او يعني ذلك . الدائرتين الحقيقية و النقدية

.أساس كمي من طرف هيئة التخطيط

تعد الخزينة حرة في لجوئها إلى  لمبموجب هذا القانون :الفصل بين الدائرة النقدية و المالية- ب

:البنك المركزي لتمويل العجز، و قد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية

  .استقلال البنك المركزي من الدور المتعاظم للخزينة - 

.البنك المركزي، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها اتجاهتقليص ديون الخزينة  - 

.الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية - 

حد ائي هذا المبدأ لوضع  لقد تم اعتماد :الفصل بين دائرة ميزانية الدولة و دائرة القرض - ج

زينة العمومية في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية في ظل النظام للدور الذي كانت تؤديه الخ

الموجه، و ميش دور الجهاز المصرفي في مجال الوساطة المالية إذ كان دوره يقتصر على تسجيل عبور 

الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات فقط، فوفقا لهذا القانون أصبح دور الخزينة يقتصر على تمويل 

.العمومية المخططة من طرف الدولة الاستثمارات

ممثلة في عدة مستويات على مستوى البنك كانت السلطة النقدية  :إنشاء سلطة نقدية مستقلة- د

المركزي، و على مستوى وزارة المالية و الخزينة، فألغى قانون النقد و القرض هذا التعدد بإنشاء ملفا 

.لنقد والقرضمجلس ا نقدية وحيدة و مستقلة سميت

المبدأ التمييز بين البنك المركزي كسلطة نقدية، و  و يعني هذا :وضع نظام بنكي على مستويين-ه

.نشاط البنوك التجارية كموزعة للقروض

و بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوك، يراقب نشاطاها و يتابع عملياا، 

كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ أخيرا للإقراض في التأثير على السياسات الإقراضية للبنوك 



أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على النظام المصرفي الجزائريالفصل الثالث

82

ل البنوك، بإمكانه أن وفقا لما يقتضيه الوضع النقدي، و بموجب ترأسه للنظام النقدي و تواجده فوق ك

يحدد القواعد العامة للنشاط البنكي و معايير تقيم هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النقدية و تحكمه في 

1السياسة النقدية

إلى الإصلاحات التي مست النظام  سنتطرق هنا :الإصلاحات الأساسية للنظام المصرفي الجزائري- 4

، و تلك التي جاءت بعد هذه السنة و هي الإصلاحات التي نعتبرها جذرية في 1990المصرفي قبل سنة

2:رومن أهم هذه الإصلاحات نذك هذا اال

على النظام المالي الجزائري  أظهرت التغيرات التي أدخلت :1990الإصلاحات الأساسية قبل سنة -أ

وعليه أصبح إصلاح هذا النظام حتميا سواء من . عينات و في بداية الثمانينات محدوديتهاخلال السب

. ه أو من حيث المهام المنوطة بهحيث منهج تسيير

الشروع في بلورة النظام المصرفي الجزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابير اللازمة  1986سجلت سنة 

ضمان النظام المصرفي لمتابعة استخدام القروض التي يمنحها  لمتابعة القروض الممنوحة، و بالتالي وجوب

.إلى جانب متابعة الوضعية المالية، و اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم استرداد القرض

.استعاد البنك المركزي صلاحياته فيما يخص على الأقل تطبيق السياسة النقدية - 

.تربط مؤسسة الإصدار بالخزينة عيد النظر في العلاقات التي - 

.الاقتصاديةفي تطبيق برنامج إصلاحي واسع مس مجموع القطاعات  1988شرعت الجزائر منذ  - 

قرار حقيقية كما أظهر بشكل جلي  استقلالية الاقتصاديةللمؤسسات العمومية  01- 88منح القانون - 

.دوديةالمرمفهومي الفائدة و 

بشكل خاص على الطابع التجاري للمؤسسة ) 01-88(القانونفي إطار هذا  لقد تم التأكيد 

على أا شخصية معنوية تسييرها قواعد القانون التجاري، كما تم تمييزها عن الهيآت  الاقتصادية العمومية

.عموميةالعمومية بصفتها أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و مكلفة بتسيير الخدمات ال

  .207سبق ذكره،صمرجع تقنيات البنوك،الطاهر لطرش،1
.137.139مرجع سبق ذكره،ص ص مدخل للتحليل النقدي،محمود حميدات،2
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  :1990بعد سنة الإصلاحات الأساسية - ب

نسبية للبنك المركزي  استقلاليةعن القانون المتعلق بالنقد و القرض  إعادة التنظيم المنبثقةتعطي

المحافظ بمساعدة ثلاثة حيث يقوم  وظائفهمتضمن له، على السواء شروط تعيين مسيريه و شروط ممارسة 

يعين  و المراقبة على التوالي، لإدارةاة و بتولي شؤون المديريو مجلس النقد و القرض و مراقبون نواب له 

رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات و يعين نواب المحافظ بنفس الكيفية لمدة خمس المحافظ بمرسوم يصدره 

سنوات ولا تجدد مدة ولايتهم إلا مرة واحدة ولا يمكن إقامتهم من وظائفهم إلا بمرسوم رئاسي في حالة 

.عجز أو خطأ فادح

إن استقرار مدة الولاية و امتداد آجالها و عدم قابليتها لإلغاء يعطي لإدارة البنك ضمانا قانونيا 

.للاستمرارية

يتضمن مجلس النقد و القرض الذي يترأسه المحافظ، نواب المحافظ الثلاثة و ثلاثة موظفين سامين   

و المالية و يفترض أن يخلق هذا  اديةالاقتصو كفاءم في الشؤون  يختارهم رئيس الحكومة نظرا لخبرم

بين السياسة النقدية و المالية و المكونات الأخرى للسياسة  للانسجامالتعاون أحسن الظروف 

.الاقتصادية

يعمل مجلس النقد و القرض تارة بصفة مجلس إدارة لبنك الجزائر و هو يمتلك عندئذ الصلاحيات 

الحالة إشراك المراقبين في أشغال مجلس الإدارة و لهم حق  العادية الخاصة بمجلس إدارة و يتم في هذه

الإدلاء بالرأي باعتبار صوم استشاري، كما يتصرف مجلس النقد و القرض تارة أخرى بصفته سلطة 

نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام المنوطة بالبنك المركزي، و في إطار هذه المهام فإن البنك المركزي 

 للاقتصادبيت أحسن الظروف في ميدان القرض و الصرف قصد تحقيق تطور منتظم ملزم بخلق و تث

.الوطني

تقوم الحكومة باستشارة بنك الجزائر بالنسبة لكل مشروع قانوني أو نص تنظيمي خاص بالمالية أو    

المدفوعات، على كما يمكن لبنك الجزائر اقتراح أي إجراء من شأنه أن يؤثر إيجابيا على ميزان . النقد

.الوطني بصفة عامة الاقتصادالية العامة، و على تطور وضعية الم
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. العلمية لهذه الهيأة من خلال المهام و الأهداف المكلفة ا الاستقلاليةتقاس :استقلالية بنك الجزائر-أ

الجزائر على  البنككما تعمل السلطة النقدية اسدة في مجلس النقد و القرض ذات الأغلبية المكونة من 

:تحديد المعايير و ضمان التنفيذ الخاص في مايلي

إصدار النقد - 

و رهن السندات العمومية و  إيداعالخصم، (البنك المركزي  المعايير و الشروط الخاصة بعملية - 

  ....)الخاصة

.المكونات المختلفة للكتلة النقدية و حجم القرضالأهداف الخاصة بتطور - 

.الخاصة بإنشاء البنوك و المؤسسات الماليةالشروط - 

يتمتع مجلس النقد والقرض، بطبيعة الحال، بكل الصلاحيات الأخرى الخاصة بأية سلطة نقدية 

كتحديد القواعد و النسب المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية لاسيما في مجال التغطية و توزيع 

.بسير و أمن النظام المالي هتمامالاأخطار السيولة و الملاءة و هو ما يعكس 

و الأنظمة التي  اللجنة المصرفية بعد تأسيسها بمراقبة حسن تطبيق القوانين كلفت :اللجنة المصرفية - ب

.و المؤسسات المالية و بالمعاقبة على النقائص التي يتم ملاحظتهاتخضع لها البنوك 

أن اللجنة المصرفية قد منحت قدرة كبيرة في  10- 90يتجلى من خلال فحص أحكام القانون 

ميدان المراقبة دون أن يتم تحديد هذه المراقبة بشكل دقيق، و هو ما يترك لهذه الأخيرة مجالا كافيا لتنظيم 

يجعلها نستنتج أن مهمة  وهذا ما .عملها و تكييفه مع التغيرات المترتبة عن التحول الهيكلي للنظام المالي

الإجراءات القانونية  احترامتتجاوز المراقبة البسيطة للشرعية، أو بعبارة أخرى السهر على اللجنة المصرفية 

و يتمثل الغرض من هذه المهمة في تفادي النتائج السلبية .و التنظيمية من طرف البنوك و المؤسسات المالية

من ذلك، يستلزم على اللجنة المصرفية أن تكون حاضرة و أن تمارس أكثر .المترتبة عن العجز في التسيير

.العملية الوقائية

   :السوق النقدية - ج

 مما فتح اال أمام المؤسسات المالية غير المصرفية 1989في جوان  تم إنشاء السوق النقدية

للتدخل في السوق ) الاجتماعي، مؤسسات التأمين، و مؤسسات الضمان الاحتياطصندوق التوفير و (



أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على النظام المصرفي الجزائريالفصل الثالث

85

سمحت هذه العملية التي كانت حكرا على الخزينة العامة، للبنك المركزي بمراقبة . النقدية بصفتها مقرضة

هذه السوق و ذلك باستعمال أسعار الخصم التي أصبحت أعلى من سعر الفائدة، و إذا كان سعر 

يكون  ميزا في توليد الموارد خاصة عندماالفائدة يعتبر أداة للرقابة فإنه ليس بإمكانه أن يلعب دورا مت

إلا أنه و رغم ذلك فإن سعر الفائدة بإمكانه أن يلعب دورا في . معدل الخصم أعلى من سعر الفائدة

  .سيولة السوق عملية تحديد سقوف إعادة الخصم و هذا دف التقليل من اللجوء إلى

.خصائص النظام المصرفي الجزائري: المطلب الثالث

1:لقطاع المصرفي الجزائري بمجموعة من الخصائص و التي يمكن استعراض أهمها في النقاط التاليةيمتاز ا

  : سيطرة البنوك العمومية -أ

ما يمتاز به القطاع المصرفي الجزائري هو سيطرة البنوك العمومية على أغلبية النشاط المصرفي،  من أهم

بالمائة من  93نسبة  ، حيث يمثل الاستخداماتول و سواء في جانب الخصوم و الموارد أو جانب الأص

بالمائة من النشاط  90سيسيطر غلى أكثر من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أنه  لموجودات الحجم الكلي

.المصرفي

  : انخفاض حجم التغطية - ب

شباك بنكي موزعة على مختلف المناطق، منها 1227 حيث لا تتكون شبكة البنوك الجزائرية إلا من

وكالة و فرع تابعة للبنوك الخاصة و بذلك يكون  130وكالة و فرع تتبع البنوك العمومية و  1097

في حين أا تصل إلى وكالة . نسمة 26500وكالة بنكية : حجم التغطية مقارنة بعدد السكان بمعدل

. ة الخليجيةنسمة في بعض الدول العربي 1200بنكية 

:مشكلة عصرنة القطاع المصرفي - ج

حيث يشهد القطاع المصرفي في هذا  الجانب تأخرا ملحوظا في عصرنة هياكله و نظمه و تطوير 

اورة و العديد من مستوى و جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها و ذلك بالمقرنة مع بعض الدول ا

أن الجزائر انطلقت في سلسلة من الإصلاحات التي تمس النظام  و تجدر الإشارة إلى. الدول العربية

حيث  2003داءا من السنة ت القانونية و العلمية، و ذلك ابتالمصرفي عبر اتخاذها موعة من الإجراءا

.148مرجع سبق ذكره،علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية،زة شوادر،حم1
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ل البنوك و االمتعلق بالنقد و القرض، و الذي تلاه قرار رفع الحد الأدنى لرأسم 11- 03صدر الأمر

بخمس مرات، و دخول حيز التنفيذ نظام الدفع الآلي بين البنوك للقيم الكبيرة و  المؤسسات المالية

بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التعليمات و القوانين المتعلقة بتوريق القروض الرهينة و التأجير  .العاجلة

  .العقاري و معايير الحيطة و الحذر

  ل المعتمدة في ترسيخ جملة من الخصائص طبعت ساهم نمط النظام المصرفي الجزائري و آليات التموي

  يمكن تلخيص هذه العناصر . 1986التمويل الوطني و أرست معالم هذا النظام على الأقل إلى غاية 

1:يلي المميزة لنظام التمويل الوطني في ما

إن سيطرة على رؤوس . إلى الدولة ملكية النظام البنكي، بما في ذلك البنوك التجارية، بالكاملتعود   

أموال البنوك يسمح بالسيطرة على سياسات هذه البنوك و أدائها مما يسمح بتوجيهها من طرف 

. السلطات العمومية

من الخاصية السابقة، يمكن أن نستنتج الخاصية أخرى و هي خضوع النظام البنكي الوطني إلى   

تنعكس مثل هذه الخاصية على الدور الذي تقوم به السلطات  قواعد التنظيم و آليات الأداء الخاصة ، و

كما تنعكس من جهة العمومية في تحديد صلاحيات المؤسسات العاملة في هذا النظام بطريقة إدارية، 

المتعاظم الذي تلعبه السلطات العمومية بواسطة الخزينة العمومية في مراقبة التدفقات  أخرى على الدور

. مالمالية لهذا النظا

و في هذا الصدد، نجد أن الخزينة تتدخل في منح .العاملةتداخل الصلاحيات بين المؤسسات المالية  

يتدخل و  الاستقلالالسنوات الأولى من  القرض  كما لو كانت بنكا، كما نجد البنك المركزي في

أما رفض و تردد القطاع البنكي الأجنبي على مبدأ  بطريقة مباشرة في منح القروض للقطاع الفلاحي

 الاقتصاديةو هذا يعني أن كل بنك، كما سبق الذكر، يتكفل بتمويل مجموعة من الفروع . التخصص

بنوك   اختصاصاتالوطنية و ليس له الحق، و إن كان ذلك بشكل نظري، في تمويل فروع هي من 

 .الأخرى 

.328.329، ص ص 2013الطبعة الأولى،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،النقدي و البنكي، الاقتصادالطاهر لطرش،1
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و هذا يعني هذا أن البنك المركزي و البنوك التجارية . ستوى واحدو أخيرا فإن النظام البنكي ذو م- 

.ان في مستوى واحد، ولا يملك البنك المركزي عمليا سلطة حقيقة على سلوك هذه البنوكيوجد

و العولمة ولجنة بازل على النظام المصرفي ) الجات(آثار اتفاقية  :المبحث الثاني

.الجزائري

فع بين ايتبعها من حصر لتبادل المن التكتلات الإقليمية و الدولية، و ما إن تسارع الأحداث و تزايد  

الجات و  اتفاقيةمنها في هذه التكتلات و التي  الاندماجدون غيرها، حث العديد من الدول إلى  أعضائها

.لمواكبة عصر العولمة انضمتلجنة بازل و غيرها، و الجزائر من بين هذه الدول التي 

.على الجهاز المصرفي الجزائري- -GAATات الآثار الإيجابية و السلبية للج: المطلب الأول

تحرير تجارة الخدمات المالية من الممكن أن ينتج عنه بعض الآثار  اتفاقيةالجزائر بتطبيق  التزامإن 

.الإيجابية على خدماا المالية و المصرفية

ومن أهم هذه  :تجارة الخدمات تحرير اتفاقيةالجزائر بتطبيق  التزامالإيجابية المتوقعة من  الآثار: أولا

1:الآثار نذكر

سوف يرتبط دخول المؤسسات المالية الأجنبية إلى الأسواق المحلية بنقل تكنولوجيا المصرفية، بما  

.العالمي صعيدالى اكب مع أحداث التقنيات الحديثة عليؤدي إلى تطوير، الممارسات المصرفية و يتو

من خلال  ادخاراممن  الاستفادةكن للبنوك الجزائرية التواجد في الدول التي تقيم ا الجالية، و يم 

.زيادة التحويلات المالية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج

قد يؤدي تحرير تجارة الخدمات المصرفية إلى جعل القطاع المصرفي الجزائري أكثر كفاءة، حيث إن  

نتيجة لدخول البنوك الأجنبية قد يكون دافعا للبنوك الجزائرية للتحسين من جودة تعميق المنافسة 

الخدمات المصرفية، و تحسين الإدارة، و زيادة كفاءة العاملين بالبنوك و تكوينهم تقيا معمقا، يتماشى و 

دي إلى تحفيز التطورات الحاصلة في اال المصرفي، أي أن فتح اال للمنافسة بين البنوك الأجنبية يؤ

.فظة على مكانتها في السوقالبنوك الوطنية على تطوير خدماا للمحا

مرجع سبق ذكره، ص العامة لتجارة الخدماتـ، الاتفاقيةالقدرة التنافسية في الخدمات المالية و المصرفية للجزائر وفق أحكام كية بوستة، ز1

262.
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تدفع عملية تحرير تجارة الخدمات المصرفية، بالبنوك الجزائرية إلى إتباع مقاييس عالمية لتطوير نظام 

.تالمعلوما

الفرص  اغتنامة يجب الجزائر إلى منظمة التجارة العالمي للانضمامالسلبية  الآثارو من أجل مواجهة 

العامة للتجارة الخدمات التي تنص على التحرير  الاتفاقيةمن  19المتاحة خاصة من خلال المادة 

التدريجي، و مراعاة أهداف السياسات الوطنية و مستويات التنمية لمختلف الدول الأعضاء، أي أنه يجب 

الخدمات الأجنبية لتطوير منتجاا في انتظار من  الاستفادةفي تحرير التجارة قبل على الجزائر ألا تتسرع 

 الاستثمارتطوير خدماا، و خلال مرحلة التحرير التدريجي هذه يتعين على الجزائر فتح اال أمام 

الأجنبي و إقامة عقود شراكة دف تطوير هذا القطاع و مواكبة التكنولوجيا الحديثة المستعملة في 

المؤسسات المالية، و لكن قبل ذلك يجب تحضير منظومة قانونية مستقرة و مسايرة للقانون الدولي، و 

الكلية دف  قتصاديةالادعم الموقف التفاوضي بالخبراء و المتخصصين، و العمل على استقرار السياسات 

  .توفير كل الظروف المناسبة لتطوير و دعم تنافسية الخدمات المالية و المصرفية

الجزائر في  للاندماجففي ظل القدرة التنافسية للخدمات المالية و المصرفية في الجزائر، و الحاجة الملحة  

  :الطرق بين خيارين، همتكون الجزائر في المفترق ا التجاري الانفتاحالعالمي و  الاقتصاد

باتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية، و تحمل نتائج التحرير سواء كانت إيجابية أو  الالتزام- 

الجهاز المالي و المصرفي في الجزائر من تحرير تجارة الخدمات المالية و لتحرير سيجنيها  سلبية، و أي مزايا

  .قدرا التنافسية لم تتمكن بعد من رفع المصرفية، ما

باتفاقية تحرير  الالتزامبمستوى القدرات التنافسية لخدماا المالية و المصرفية ثم  الارتقاءالتريث إلى حين  - 

1.ايمن المزا تجارة الخدمات المالية و المصرفية، لتحقيق أكبر قدر

  .تحرير تجارة الخدمات اتفاقيةبيق الجزائر بتط التزامالسلبية المتوقعة من  الآثار :ثانيا

  :يلي السلبية تجارة الخدمات المالية و المصرفية ما الآثارمن أهم 

،كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، اقتصاديةرسالة ماجستير،علوم  تنافسية،فىتحرير تجارة الخدمات المصرفية  تأثيررحال فؤاد،1

153،154، ص ص 2003الجزائر،
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في ظل ضعف السوق المالية و الجزائرية قد لا تستفيد الجزائر من تحرير تجارة خدماا المالية و - 

كال الخدمات المصرفية، إذ أنه لن يكون هناك إقبال من قبل المؤسسات الأجنبية لتقديم أي شكل من أش

1.يةسواء المتعلقة بالسمسرة أو تقديم المشورة المالية، أو حتى إصدار الأوراق المال

إن دخول فروع المصارف الأجنبية إلى السوق المالي الجزائري و عملها في محيط متحرر من القيود - 

ثر سلبي على و متفتح على الخارج إلى أقصى الحدود، قد يكون له أ أنواعها اختلافالمالية على 

2.التي تنتهجها السلطات الجزائرية الائتمانيةالسياسات النقدية و 

يؤدي فتح الأسواق بشكل مباشر إلى توفر مؤسسات مالية تتميز بجودة و تنوع خدماا و كفاءا  

و قدرا التسويقية و الإعلانية، مما يخلق نوعا من المنافسة غير المتكافئة نظرا لمحدودية إمكانية . الإدارية

ب عن ذلك من مخاطر إفلاس قدرا التنافسية، و ما يترت انخفاضالمؤسسات المالية و الجزائرية و 

  .يةالمؤسسات المالية الجزائر

الأجنبية خاصة في الأجل القصير، كمخاطر  للاستثماراتهناك مخاطر ناجمة عن التقلبات الفجائية  

  . التعرض لهجمات المضاربة، و مخاطر هروب الأموال الوطنية و دخول الأموال القذرة

ة الأجنبية بخدمة القطاعات المربحة من السوق، بما يعرف هناك تخوف من عدم قيام المؤسسات المالي 

المفضل، و عدم وصول الخدمات المالية إلى قطاعات معينة، الأمر الذي لا يخدم التنمية  بالاختيار

3.بمختلف أبعادها الاقتصادية

لى إن تحرير تجارة الخدمات المصرفية و المالية يؤدي إلى زيادة و تسهيل تدفق رؤوس الأموال إ- 

  .سعر الفائدة انخفاضمن خلال  الاستثمارالجزائر و هذا يعمل على تخفيض تكلفة 

إن تحرير النظام المالي و المصرفي، و خلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص قد يؤدي إلى الحد من  

  .ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج

رسالة على حالة الجزائر، اتفاقية العامة لتجارة في الخدمات وأثرها على القطاع المالي في البلدان العربية مع التركيزعتيقة وصاف،1

.179 169،ص ص 2003،الجزائر،ماجستير،علوم اقتصادية، كلية الحقوق، و العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة
، كلية الحقوق و العلوم اقتصاديةرسالة ماجستير،علوم آثار المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية الجزائرية،مولحسان آيات االله،2

.143،ص 2003الاقتصادية ، جامعة بسكرة، الجزائر، 
.169، ص 2003دار المحمدية، الجزائر، العالمية للتجارة،  المنظمةالجزائر و دادي عدون ناصر، 3



أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على النظام المصرفي الجزائريالفصل الثالث

90

إلى توسيع و تعميق السوق المالية في الجزائر من تؤدي عملية تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية  

خلال ازدياد حجم المعاملات و مجال الخدمات، كما قد تؤدي إلى تحسين السياسة النقدية و توسيع 

، كون تحرير القطاع المالي و المصرفي يجبر الحكومة على تبني سياسة نقدية مناسبة، كما السوق النقدية

و  الاحتكاكتعمل فيه البنوك و تطوير نظم الإشراف و الرقابة في ضوء تؤدي إلى تحسين المناخ الذي 

التواجد الأجنبي، و دعم أساليب الرقابة على البنوك لضمان السلامة المصرفية و هو ما يزيد القدرة على 

  .المواجهة العولمة المالية

الخدمات المالية و  يمكن للسوق المالية الجزائرية الحصول على جميع المعلومات عن أنشطة أسواق 

و الحصول على التكنولوجيا  الاستعلامالقوانين و الإجراءات التي تنظمها الدول المتقدمة عن طريق نقاط 

  .المتطورة اللازمة لتطوير كفاءة أنشطة الخدمات

و غيرها فرصة  19،4،25وفقا لنصوص المواد- تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية اتفاقيةتتيح 

و المصرفية الجزائرية  من المزايا الممنوحة للدول النامية مما يساعد على وصول الخدمات المالية ادةالاستف

  .إلى الأسواق العالمية

الجزائر لإستراتجية محكمة لرفع تنافسية الخدمات المالية و المصرفية يحول دون وقوعها  اعتمادكما أن 

1.تحرير تجارة الخدمات اتفاقية بتطبيق التزامهاالسلبية المتوقعة من  الآثارفي 

.المصرفية الجزائرية المنظومةالعولمة المالية و المصرفية و تأثيرها على :طلب الثانيالم

مجالات مختلفة و هي عملية مستمرة يمكن ملاحظتها العولمة ظاهرة لوصف عمليات التغيير في 

، و هناك عدة الاتصالو الثقافة و  الاقتصادمؤشرات كمية و كيفية في مجالات السياسة، و  باستخدام

2:نهاأنواع للعولمة نذكر م

الأسواق المالية، إضافة إلى إلغاء القيود على  انفتاحهي ظاهرة ترتبط بتحرير و : العولمة المالية -أ

العامة  الاتفاقيةالمالية العالمية، و ذلك في إطار  التدفقات المالية و تكامل الأسواق المالية المحلية مع الأسواق

GATS.لتحرير تجارة الخدمات الغاتس 

.170مرجع سبق ذكره،ص الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة،دادي عدون ناصر،1
، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم مذكرة تخرج لنيل شهادة ماسترالمصرفي على الجهاز المصرفي الجزائري،  ةتأثير التحرير الماليمداني محمد رضا،2

.65، ص 2011التجارية والعلوم التسير،جامعة تيارت،
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:العولمة المصرفية- ب

، و قد اتخذت العولمة الاقتصاديةالمصرفي بوصفها جزاء من العولمة  ترتبط العولمة أيضا بالنشاط

المصرفية أبعاد و مضامين جديدة جعلت البنوك تتجه إلى ميادين و أنشطة غير مسبوقة، و أدت إلى 

ت نشاطية ضيقة، إلى أنشطة و تصورات واسعة ممتدة من أجل تعظيم امواقف و تصورمن  انتقالها

و المصارف تصنع هويتها و  البنوك القرض، وزيادة المكاسب المحققة و التطلع إلى المستقبل، و كانت

عبر تاريخها و منذ إنشاءها، فإن العولمة المصرفية جعلت من  احتضنتهالذي  شخصيتها من خلال التوجه

.الضخمة الاقتصاديةالرؤية المستقبلية بعدا جديدا للدخول إلى عالم جديد من الكونية، عالم من الفرص 

البنوك خاصة البنوك التجارية إلى التحول  اتجاهفي ظل العولمة و إعادة هيكلة الخدمات المصرفية، زاد 

نحو البنوك الشاملة، و هي تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل و 

المصرفي لجميع القطاعات، و في  الائتمانو تمنح  مدخراا و توظيف مواردها، و تفتح تعبئةالتوظيف، و 

تخلق عملاءها المتميزين، و تقدم لهم مستقبلا غنيا و ثريا من  ظل العولمة أصبحت البنوك تبتكر و

  .الخدمات المصرفية

مفهوم العولمة المصرفية بمفهوم الوفرة و الإتاحة للخدمات التي تقدمها البنوك، و قد  ارتبطو من هنا 

ما أا عمل البنوك بالتكامل المصرفي الذي يقوم على التخصص و تقسيم العمل، ك ارتباطأدى ذلك إلى 

بتقديم الخدمة المصرفية من الداخل إلى الخارج مع  الانتقالقوة دفع جديدة، و  اكتسابتعني أيضا 

  .بالمركز الوطني بصورة أكثر فاعلية، و قدرة لضمان التوسع المصرفي الاحتفاظ

ومن التغيرات التي عكستها العولمة على أداء و أعمال البنوك، هو ظهور و نمو كيانات مصرفية 

  .جديدة التي أصبحت تؤثر على السوق المصرفي العالمي

الجات في جولة  اتفاقيةتحرير الخدمات من القيود التي جاءت ا  اتفاقيةمع تزايد العولمة المالية تحررت 

.رئيسية اتجاهاتالخدمات المصرفية، ثلاث  اتفاقيةفي إطار المنافسة  اتخذت، و 1994أورغواي 

  .بين البنوك التجارية فيما بينها سواء في السوق المحلية أو العالمية المنافسة :الأول الاتجاه

  .المنافسة مابين البنوك و المؤسسات المالية الأخرى :الثاني الاتجاه

.المنافسة مابين البنوك و المؤسسات غير المالية الأخرى على تقديم الخدمات المصرفية:الثالث الاتجاه
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المنافسة في السوق المصرفية في ظل إزاحة الحواجز الجغرافية لتلبية داد تشاأدت إلى  الاتجاهاتهذه  

ومن المتوقع أن تستمر المنافسة مع دخول شركات التأمين و شركات الأوراق  احتياجات العملاء،

مصرفية بين البنوك  اندماجاتالمالية، و مؤسسات الوساطة المالية إلى جانب البنوك، رغبة في تقديم موجة 

 أصبحتمن كثرا وسرعتها  الاندماجالكبيرة و الصغيرة، و البنوك الكبيرة و بعضها البعض و عملية 

. ا كل البنوك في العالم تأثرتظاهرة عالمية 

: دوافع كثيرة  أهمها الاندماجو من بنك واحد  أكثركل عام فان الاندماج المصرفي هو اتحاد شوب

الحجم و دوافع التوسع و تحسين الربحية في إطار تحرير تجارة الخدمات المصرفية، ولذلك  فورات تحقيق و

، مع تزايد العولمة المالية المقرونة بالتحرير المالي و المصرفي الاتجاهفقد بدأت المصارف في الجزائر تتأثر ذا 

تج المحلي العالمي و مصدر من النا %2زادت عملية غسيل الأموال القذرة، و هي تقدر حاليا بحوالي 

.هذه الأموال القذرة يأتي من الأنشطة غير المشروعة

  بازل على النظام المصرفي الجزائري اتفاقيةأثار :المطلب الثالث

معظم المعدلات المتعلقة  1994نوفمبر  29الصادر في  94- 74 الجزائر حددت التعليمة رقمفي

  .بقواعد الحيطة و الحذر المعروفة عالميا، و أهمها تلك المتعلقة بكفاية رأس المال

بالمائة تطبق 8أكبر أو تساوي  بنسبة ملاءة لرأس المال الالتزامفقد فرضت هذه التعليمة على مصارف 

السوق، حددت  اقتصادالجزائري نحو نظام  الاقتصادالتي يمر ا  الانتقاليةبشكل تدريجي مراعاة لمرحلة 

1: ، و ذلك في مراحل الآتية1999آخر أجل لذلك اية ديسمبر

.1995مع اية شهر جوان  4%

.1996مع اية شهر ديسمبر  %5

.1997مع اية شهر ديسمبر  %6

.1998مع اية شهر ديسمبر %7

.1999مع اية شهر ديسمبر  %8

l
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كما دخل لإرساء الحكومة في القطاع المصرفي،بوكرمة مريم،1

.84،ص 2011ة تيارت،الاقتصادية و العلوم التجارية والعلوم التسير، جامع
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من التعليمة السابقة كيفية حساب رأس المال الخاص للمصرف في جزئه  5وقد حددت المادة 

للمصرف، و مجموع  العناصر التي تحتسب ضمن رأس المال التكميلي 7و6بينما حددت المواد - الأساسي

ناصر التي من التعليمة مجموع الع 8هذين الجزأين يشكل رأس المال الخاص للمصرف، بينما بينت المادة 

وفق أوزان المخاطرة الخاصة ا سواء بالنسبة لعناصر  11يتوفر فيها عنصر المخاطرة، ثم صنفتها المادة 

  .في مقررات بازل الأولى الميزانية أو عناصر خارج الميزانية، و كل ذلك بطريقة متشاة لما ورد

- 11- 14بتاريخ  03-02بازل الثانية فقد أصدر بنك الجزائر التنظيم رقم لاتفاقأما بالنسبة - 

و الذي يجبر المصارف و المؤسسات  الملية على تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية، تساعدها على  2002

، إلا أن الاتفاقيةورد في هذه  ماتماشيا مع ) ، السوقية ، التشغيلية الائتمانية(مواجهة مختلف المخاطر 

.بازل الثانية يتميز بالكثير من التعقيد فاقات

و بالتالي الصعوبة في التطبيق، مما يتطلب من بنك الجزائر إصدار تعليمات لتوضيح كيفية تطبيق 

  .بازل الأولى اتفاقالتنظيم السابق، و ذلك حتى لا يتأخر على الأجل المحدد له عالميا كما حدث مع 

  :بازل على النظام المصرفي الجزائري يمكننا تسجيل الملاحظات الآتية اتفاقياتلتأثير  استعراضناوبعد 

و  1999بازل الأولى فقد تأخر تطبيقها من طرف المصارف الجزائرية إلى اية سنة  لاتفاقيةبالنسبة - 

، بينما حددت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية 94-74ذلك كما نصت عليه التعليمة رقم 

بمعيارها،  للالتزاممدا ثلاث سنوات  انتقاليةذه اللجنة منحت للمصارف فترة كما أن ه. 1992سنة

بينما منحت التعليمة السابقة للمصارف الجزائرية فترة تصل خمس سنوات لتطبيق هذا المعيار، وذلك 

السوق الحر، و التطبيق المتدرج  الاقتصادالجزائري نحو  الاقتصادالتي يمر ا  الانتقاليةتماشيا مع الفترة 

  .منذ بداية التسعينات من القرن الماضي الاقتصاديةللإصلاحات 

بالمائة بالنسبة للمساهمات في 100معامل ترجيح للخطر نسبة  94- 74حددت التعليمة رقم- 

ابقة و في ملحق خاص بالتعليمة السالشركات، و ذلك موافق لما وضعته لجنة بازل، إلا أن بنك الجزائر 

ديون على الزبائن و الأفراد بينما المساهمات أو المشاركات ليس لها طابع : و صنع هذه المساهمات في بند

  .الديون على الغير أو الحقوق، لا في النظام المصرفي التقليدي و لا الإسلامي
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تمثل  و على ضوء هذه الملاحظة، فإن التساؤل الوارد هنا هو عند مدى مصداقية هذه النسب، وهل

أعلى أو أقل من فعلا الأمثلة السابقة ملاءة جيدة لتلك المصارف؟ فقد تكون بالنسب الحقيقية في النهاية 

  .النسب المحسوبة

الأولى من خلال إصدار التنظيم رقم  بازل اتفاقيةيلاحظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير -

الموضحة لكيفية تطبيق ذلك التنظيم و  1994سنة  94-74، ثم التعليمة رقم 1991سنة  91- 09

بازل الثانية و إصدار  اتفاقيةإن كان ذلك متأخرا للظروف التي ذكرناها سابقا، ثم حاول أن يساير 

التطبيق  ، إلا أن هذا التنظيم يحتاج إلى تعليمات موضحة لكيفية2002سنة  03- 02التنظيم رقم 

الأخيرة، و لعل ما يؤكد ذلك هو ما رأيناه من أن تأسيس أنظمة  الاتفاقيةبالنظر إلى التعقيدات التي تميز 

بازل الثانية و التي فرضها هذا التنظيم لم يتم  لاتفاقيةللرقابة الداخلية و هي إحدى الأركان الأساسية 

بازل الثانية و كيفية تطبيقها بعد  اتفاقيةالحد الآن إلا في ثلاثة بنوك عمومية، و هذا بالرغم من أن 

   .غل الشاغل للأنظمة المصرفية في معظم دول العالم بما  فيها الدول العربية و الناميةالش

بازل الثانية و قيام المصارف الأجنبية العاملة في  اتفاقيةبمعايير  الالتزامالمصارف الجزائرية في  إن تأخر-

وضع تنافسي غير ملائم  في) عمومية أو خاصة(الجزائر بذلك في الأجل المحدد من شأنه أن يجعل الأولى 

  .مع الثانية

 الاعترافسيؤدي إلى كسب  -خاصة الثانية منها -المصارف الجزائرية باتفاقيات بازل التزامإن -

و رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن  الاستثماراتالدولي ا، خاصة و نحن نبذل الجهود الحديثة لجذب 

ئري بما يتماشى و ظروف و قطعها لأشواط صرفي الجزاذلك يعتبر خطوة هامة في سبيل تأهيل القطاع الم

  .ريةإلى المنظمة العالمية التجا الانضماممتقدمة في مفاوضات 
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على النظام المصرفي الجزائري في النقاط  3بازل  اتفاقيةالمتوقعة لتطبيق  الآثاركما يمكن حصر أهم - 

1.الأساسية التالية

يعني أن البنوك الجزائرية لم تطبق بعد التقنيات و الطرق  2و من ثم  1إن التأخر في تطبيق بازل -1

المنضمة فيها، و بالتالي سنجد صعوبات في التأقلم معها، على عكس البنوك أين سيكون الوضع أحسن 

  .و ستستفيد من خبرا 2بازل  اتفاقيةلأا فروع لبنوك أجنبية طبقت 

تعتبر مقبولا، بغض النظر عن كيفية حساا فهي أكبر ية رأس المال في البنوك الجزائرية مستوى كفا

من النسبة الدنيا وهي البنوك الخاصة أكبر من البنوك العمومية لسيطرة على هذه الأخيرة على حصة 

  .الأسد من القرض ما يعظم من مخاطرها

   .من تحرير الخدمات المصرفيةالآثار المنظومة المصرفية الجزائرية :المبحث الثالث

أدت التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي في مطلع القرن العشرين إلى فرض ضغوط متزايدة على 

على النصيب متزايد من  استحواذهاالبنوك الوطنية، نظرا للمنافسة التي فرضتها البنوك العالمية الكبرى و 

سياسات  وانتهاجلنامية ومن بينها الجزائر، إلى فتح أسواقها الدول ا اتجاهالمحلية، خاصة بعد  الأسواق

التي وضعتها لجنة بازل، وهكذا  الإشرافبقواعد وضوابط الرقابة و  والتزامهاالتحرر الاقتصادي 

  .أصبحت البنوك العمومية الجزائرية توجه جملة من التحديات فرضتها التغيرات العالمية

.ه القطاع المصرفي الجزائريالتحديات التي تواج:المطلب الأول

يمكن حصر أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الجزائر في نوعين أساسين هما التحديات 

2.الداخلية و التحديات الخارجية

  :يلي ومن أهم هذه التحديات ما :التحديات الداخلية: أولا

من حيث زيادة أصولها البنوك الجزائرية  على الرغم من التطور الذي شهدته :صغر حجم البنوك -أ

  .الأجنبيةورؤوس أموالها، إلا أا لا تزال تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع البنوك العربية و 

   :التركيز في نصيب البنوك- ب

، 2013مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسير، جامعة جيجل،الجزائر،وأثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري، 3إتفاقية بازل نجارة حياة،1

.48ص 

.120-119،صص2000،دار الكتاب للنشر، القاھرة،إدارة البنوك و نظم المعلومات المصرفیةطھ طارق،
2
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نصيب عدد قليل من البنوك على مجمل الأصول  استحواذدرجة التركز في  ارتفاعيتمثل 

الأمر الذي يحد من  ،الأصولمن إجمال  95من البنكية،حيث تمتلك البنوك التجارية العمومية أكثر 

هامة على أداء البنوك  انعكاساتالمنافسة لأنه في مثل هذه الحالات يكون لممارسات بعض البنوك 

على أداء البنوك الأخرى وتطوير الصناعة البنكية،مما يؤثر  مما يؤديالأخرى وتطوير الصناعة البنكية،

  .بدرجة جوهرية على أداء السوق

السياسة التنموية المتبعة في الجزائر و المرتكزة على تخصيص الموارد  أدتلقد :تجزئة النشاط البنكي - ج

خلق نوع من  إلىلتحقيق التنمية الشاملة  قتصادي شاط الاالن أوجهالمالية بطريقة مخططة لتشمل مختلف 

  .القروض لقطاع معين بذاته  بإتاحةالتخصص في النشاط البنكي و هذا 

التقليدي  لأسلوبتسوية المدفوعات من ضعف كبير  أنظمةتعاني :المدفوعات  أنظمةضعف كفاءة - د

 أدوات فحص ومعالجة اليدوي غالبا في الأسلوبالمعتمدة على  المقاصةعمليات  إتمامالمعمول به في 

  .الدين

تدهور ملحوظ في نوعية محافظ  إلىالسابقة في الجزائر  الإقراضممارسات  أدت :القروض المتعثرة-ه

الاقتصادية العامة غير المواتية  الأوضاعالذي تفاقم لاحقا بسبب  الأمرقروض محافظ قروض البنوك و هو 

و مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها أداءالشيء الذي حد من مقدرة البنوك على 

  .زيادة تكلفة عملياا

ومنها عدم ملائمة المخطط المحاسبي القطاعي الخاص بالبنوك في تغطية :قيود مالية محاسبية و تنظيمية -و

ع واقع الحسابات و طرق معالجة العمليات البنكية و كذلك غياب محاسبة تحليلية بنكية دقيقة مكيفة م

  .هذه البنوك

القانونية و التشريعية و التعليمات التنظيمية التي تؤطر النشاط وهي مجوع النصوص :قيود قانونية -ز

عليها قانون  التي تنص المرودية أساسلا نلمس في الواقع الاستقلالية و التعامل على  أنناالبنكي حيث 

بل نجد في الواقع العملي التدخل الدائم للدولة في توجيه  12-86المعدل و المتمم لقانون  06- 88

.سياسات البنوك التجارية
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1:يلي وتشمل ما:التحديات الخارجية: ثانيا

الدولية أو ما تقوم معظم البنوك في الوقت الحالي بتقديم الخدمات المصرفية :الخدمات المصرفية الدولية-أ

ونعني قيام البنك في توفير خدمات المصرفية متنوعة إلى عملائه المقيمين في  يعرف بالخدمات عبر الحدود،

  .دول أخرى

تقوم غالبية البنوك العالمية بربط آلات الصرف البنكية بشبكة الآلات العالمية :عولمة آلات الصرف- ب

، بحيث يمكن لأي عميل للاتصاللأقمار الصناعية كوسطاء لتقديم الخدمات المصرفية الدولية باستخدام ا

في الخارج أن يتعامل مع تلك الآلات في الدول المتواجدة ا سواء خصما أو أيدعه في حسابه الجاري 

  .لدى البنك المحلي

متعددة أدت ظاهرة العولمة المالية إلى تزايد البنوك الكبرى :تزايد البنوك متعددة الجنسيات- ج

في المحاولة للوقوف أمام المنافسة الكبيرة من جهة،و  الاندماجالجنسيات،و التي تبحث عن الطريق ظاهرة 

  .الاحتكار الأسواق المصرفية من جهة الثانية

الأعمال  قوة دافعة أساسية في مجال التطورات الحديثة التي شهدا الابتكارتعد ظاهرة :الابتكار- د

كقوة رئيسية في هذا اال  الابتكار استمرارالمصرفية في الوقت الراهن،كما أنه من المتوقع في المستقبل 

  .نظرا للتطورات التكنولوجية المتلاحقة

من أهم التحديات التي أصبحت توجه البنوك في العالم  ):مقررات لجنة بازل(الالتزام بالمعايير الدولية-ه

فيما يتعلق  اجتماعااومنها البنوك الجزائرية، ضرورة تبني المعايير الدولية التي أقرا لجنة بازل في مختلف 

بملاءة رأس المال و قواعد الجذر و الالتزام بالشفافية، حيث أصبح القائمون على هذه الهياكل ملزمي 

  .احتياطااوذلك عن الطريق تدعيم رؤوس أموال البنوك و  الآثارالاحتياط ومجاة هذه الحذر و 

ترتبط مقدرة المصارف على النمو و التطور المقدر لها على مواكبة التحولات الجديدة و على المنافسة - 

علومات، وتأهيل التكنولوجيا الحديثة ونظم الم باستخدامالمفتوحة في مجال الخدمات و المنتجات المصرفية،

.121مرجع سبق ذكره،ص إدارة البنوك و نظم المعلومات المصرفية، طارق،طه 1
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واجهها القطاع المصرفي وتطور أساليب الرقابة، ومن أهم التحديات التي يالبشرية و الإدارية  الإطارات

1:جية كالتاليرالتحديات الداخلية و الخا تتمثل فيالجزائري 

  :يلي وتشمل ما: التحديات الداخلية- 1

الجزائري بالمساهمة الكبيرة للقطاع العمومي يتسم هيكل ملكية الجهاز المصرفي :هيكل ملكية البنوك-أ

على  ، وقد أثر وجود الملكية و السيطرةتصاحبه سيطرة كاملة لهذا القطاع على إدارة عمليات البنوك

  .الهيكل المالي للمصارف على إستراتجيات و عمليات المؤسسات البنكية بشكل كبير

المصرفي في الجزائر إلى زيادة مستوى  يحتاج الجهاز :ضعف استخدام التكنولوجيا و الرقابة- ب

الاستثمار في التكنولوجيا البنكية الحديثة،وتطبيق الأنظمة و البرامج العصرية وذلك حتى يكون قادرة 

على مواكبة المنافسة في الأسواق الداخلية و الخارجية، كما أن استخدام التكنولوجيا يزيد من سرعة 

بنشر كافة المعلومات الموجودة فورا مما يزيد من ثقة المستثمرين  التسويات و زيادة الشفافية، إذ يسمح

  .بالبنوك

يحتاج الجهاز البنكي إلى وجود سوق نقدية منظمة  :ضيق السوق النقدي الأولى و الثانوي- ج

ومتطورة بما لها من أهمية بالغة لا يمكن تجاهلها،حيث يتم من خلالها تأمين السيولة النقدية وتوفير أدوات 

بمختلف قطاعاته، وتتمكن  الاقتصاديفع للبنوك، ومن خلال ذلك تستطيع هذه البنوك تمويل النشاط الد

  .الاقتصادو النقود في  الائتمانكذلك السلطات بالرقابة الفعالية على 

وهي التحديات التي يواجهها النظام البنكي الجزائري في التغيرات السريعة في :التحديات الخارجية- 2

الدولي الذي يتعامل معه و الذي من شأنه أن يؤثر بصورة عميقة حاضرا و مستقبلا على البنوك المحيط 

  :التجارية وقدرا على دعم التنمية في البلاد،ومن أبرز هذه التحديات نذكر

ونعني بالأخص عولمة الخدمات البنكية والتي ستؤثر بصورة مباشرة على أداء البنوك  :ظاهرة العولمة-أ

ة الجزائري،وبذكر أن لهذه الظاهرة ايجابيات تتمثل أساسا في المساهمة في رفع هذه المنافسة في ظل التجاري

سوق بنكية مفتوحة تؤدي إلى تحسين الخدمات وتنويعها ورفع كفاءة أداء البنوك لوصول إلى مستويات 

.العالمية

ملتقي المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية، الواقع النظام البنكي الجزائري تشخيص واقع وتحديات المستقبل،زغيب مليكة،1

.403،404،ص ص 2014والتحديات، الجزائر،
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انتشرت هذه الظاهرة إثر إزالة القيود الدولية أمام توريد  :ظاهرة اندماج الأسواق الدولية- ب

الخدمات البنكية و المالية بسبب تزايد التدفقات الرأسمالية التي فاق حجمها التجارة العالمية للسلع، مما 

عدد فروع البنوك ومن ثم ارتفاع حصة البنوك التجارية الأجنبية في الأسواق المحلية في  ارتفاعأدى إلى 

  .د من الدول العالمالعدي

  .من التحديات الخارجية التي توجهها البنوك الجزائرية في شكل بنوك عملاقة :البنوك اندماجظاهرة - ج

تعد هذه البنوك تحدي من الدرجة الأولى نظامها البنكي و الذي عليه :كترونيةظاهرة البنوك الإل- د

درا الفائقة و السريعة جدا على تقديم مواجهته بكل حزم وجدية،بحيث تتميز البنوك الإلكترونية بق

حتى أيام العطلة ومن أي مكان و  و). ساعة 24/24(انقطاع الخدمات البنكية في أي وقت وبدون 

  .بأي وسيلة كانت

يبدو هو الحزم و  ينقص على ما المشروع موجودا و النية قائمة فإن ماوهكذا وإن كان الوعي بأهمية 

  .وع أولى ثمراته في القريب العاجلأن يرى هذا المشرالسرعة في التنفيذ و نأمل 

  .تحديث الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري: المطلب الثاني

 تتناسب مع ما بأا خدمة تقليدية، ولا يميز الخدمة المصرفية التي يطرحها النظام المصرفي الجزائري ما 

  .في تحديث الخدمة المصرفية في الجزائر و جعلها عصريةهو حاصل في الدول المتقدمة، لذلك بدأ التفكير 

شهد النظام المصرفي الجزائري تطور كبير في : الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري :أولا

السنوات الأخيرة نتيجة الجهود التي بذلتها الجزائر لتحرير وإصلاحه و تطوره كما تعددت الخطوات التي 

المصرفية العاملة في الجزائر من تحسين خدماا و تطورها، لكنها أثمرت هذه الجهود سسات المؤبذلتها 

من المزيد من التحديث  على نتائج غير كافية و لا تتناسب مع الوضع الداخلي و الخارجي، لذلك لا بد

1:و التطوير

، جامعة 40،12، العدد الإنسانيةمجلة العلوم ملاحضات حول فشل سياسات التصنيع وإستراتجيات في العالم الثالث، نور الدين بومهرة،1

.377قسنطينة،الجزائر، ص 
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رغم كل الإصلاحات المصرفية التي قامت : واقع الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري - 1

ا الجزائر، إلا أن الواقع الخدمة المصرفية لا يعكس ذلك، فهي غير مطبقة للمعايير الدولية و بقية 

  .الذكر الآتيةتقليدية، وسنبرز ذلك من العناصر 

م المصرفي تتسم الخدمة المصرفية في النظا: نظام المصرفي الجزائريسمات الخدمة المصرفية في ال - 2

  :يلي الجزائري حاليا بما

خدمات تقليدية لا تستجيب حتى لأبسط التطور الحاصل في اتمع ففي الوقت الذي تقوم فيه -

خدمة لزبائنها فإن المصارف الجزائرية لا تصل حتى إلى مستوى  360المصارف في العالم بتقديم أكثر من 

  .خدمة مصرفية 40تقدر في الجزائر ب  خدمات المصرفية المقدمة في الدول النامية حيث

  .الذي يقف كعائق أمام هذه المصارف في تسويق الخدمة المصرفية غياب التسويق المصرفي الشيء-

  .المربحة في السوق السوداء بالإضافة إلى التهرب الضريبي الاستثماراتنخفاض معدلات الفائدة وتوفر ا -

ق التنسيق الداخلي و تبادل المعلومات بين مختلف الهياكل الإدارية اال الجغرافي مما يعو امتدادتوسع و -

  .للمصارف

  .ضعف كفاءة وأداة العنصر البشري خاصة أن هناك مدرسة وحيدة متخصصة وطنية و غير كافية-

  .استخدام قليل لتكنولوجيا المعلومات داخل المصارف الجزائرية-

في ظل تدويل العمل المصرفي و توجه الجزائر نحو  :المصارف الجزائرية و التغيرات المستجدة- 3

الدولي، فرض على المصارف الجزائرية مواجهة هذه التغيرات المستجدة فالانتقال إلى  الاقتصادالدخول في 

  .عصر المعلوماتية يعني ضرورة تكيف المصارف الجزائرية مع التغيرات و تطورات المحيط الجديد

1:تعتمد أساسا على النقاط التالية إجراءاتهذا التكيف يقتضي اتخاذ عدة 

لعل ما يميز العمل المصرفي في عصر العولمة المالية هو  :مواكبة أحدث التطورات في العمل المصرفي-أ

القصوى مما تنتجه  الاستفادةتزايد دور التكنولوجيا في الصناعة المصرفية و السعي الحديث نحو تحقيق 

سعيا منها مواكبة  و. لات من أجل تطوير قنوات تقديم خدمة المصرفيةتكنولوجيا المعلومات و الاتصا

و  أعمال الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية الجزائريةالمعلومات و الجهاز المصرفي حتمية تطوير الخدمات المصرفية،معطي االله خير الدين،1

.198،199،ص ص 2004التحولات الاقتصادية الواقع و التحديات، جامعة شلف،



أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على النظام المصرفي الجزائريالفصل الثالث

101

التطورات في الصناعة المصرفية عملت المصارف الجزائرية على نقل العديد من التقنيات المصرفية إلى 

  .السوق الوطنية

 رغم كل هذه الجهود المبذولة إلا أن الفجوة الرقمية في المصارف الجزائرية ونظرا من مصارف

  .المأمولةلا تزال كبيرة نظرا للعديد من المعوقات التي شكلت حجر عثر دون تحقيق القفزة  الأجنبية

البيئة  اجتاحتفي سياق المتغيرات التي :تحديث الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري:ثانيا

تقدمه من خدمات، مما  المالية الدولية،أصبح لزما على المصارف التجارية زيادة عنايتها بجودة ما

  .يستوجب تحديث الخدمة المصرفية في المصارف الجزائرية

الغربية بمفهوم التحديث، وقد  الاقتصاديةفي الأدبيات " التنمية"مفهوم  ارتبطلقد :تعريف التحديث - 1

  .الارتقاءهذا المفهوم معنى التغيير التطوير و  اكتسب

مادها وضع التعديلات و الطرق الواجب اعتمع  الاقتصاديةديث هو دراسة شاملة للمتغيرات فالح

  .بمسايرة هذا التغير كما أن التحديث نظرية ديناميكية

  :الآتيةمواضيع التحديث على أنه يعالج ويبحث في المسائل  إبرازومن هذا التعريف يمكن 

  .التي طرأت والتي ستطرأ الاقتصاديةالتغيرات  - 

  .في المستقبلالتنبؤ بالتطور الذي يطرأ  - 

ل  تحص رقابة السلطة العامة على التطور كل القطاع بالتأثير على مجرد التطور في المستقبل في ضوء ما - 

  .عليه السلطات

  :يلي في ما الأساليبتتمثل : أساليب التحديث-2

  .الزبون ا و الخطوات و المراحل التي يبغي أن يمر الإجراءاتويتم من خلال تطوير  التسييرتحسين - 

  .تحديث الخدمات وذلك من خلال زيادة وتنوع الخدمات مما يتلاءم مع احتياجات ورغبات الزائن- 

ويعني الرفع من مستوى الخدمة المصرفية وتجديدها بتطبيق تقنيات حديثة :تحديث الخدمة المصرفية-3

ارف العاملة في الجزائر ومن هذا المفهوم يجب على المص. مسايرة للتوجهات العالمية في تسير المصارف

للرهانات القادمة  فالاستعدادتحسين أدائها في العمليات المصرفية الأساسية وفي الخدمات الجديدة، 

  :يلي يستوجب تحديث ما
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  .تحسين نوعية الخدمات المالية وتطوير وسائل الدفع بشكل سريع - 

  .وإشباع حاجيات الأفراد احتياجاتوالخدمات المصرفية لتحقيق  المنتجاتتقدير وزيادة  - 

  .ترقية المؤسسات الإقتراضية في تمويل الاستثمارات وتشجيع الصادرات  - 

حديث الخدمات المصرفية يستند إلى مصادر خارجية ومصادر داخلية كافة و لمصادر داخل و 

.المصادر التي يمكن أن تعطي أفكار لتطوير العمل المصرفي أو تطوير الخدمة المصرفية

تحرير الخدمات المصرفية على الجهاز المصرفي الآثار المتوقعة :طلب الثالثالممن 

.الجزائري

1:وتشمل مايلي:الآثار السلبية و الايجابية

   :الآثار السلبية المتوقعة: أولا

إلى المنظمة العالمية للتجارة و المرتبط بموضوع  على ضوء الجدل السائد في البلدان التي تستعد للإنظمام

من واقع وطبيعة هيكل الجهاز المصرفي الجزائري اختلفت التوقعات حول  انطلاقا إستراتجية المواجهة، و

تحرير تجارة الخدمات المصرفية على الجهاز المصرفي الجزائري والتي تنصب حول الجوانب  اتفاقيةانعكاس 

  :ى ذلك نتوقع آثار سلبية على منظومتنا المصرفية تتمثل في التشاؤمية، وبناءا عل

  .التخوف من المنافسة غير المتكافئة مع البنوك الأجنبية- 

رؤوس أموالها  لانخفاضإن الواقع يشير إلى أن البنوك الجزائرية غير مهيأة لمواجهة المنافسة نظرا - 

  .المنافسة الأجنبيةأحجامها، وتواضع خدماا بالمقارنة مع البنوك الخاصة و ومحدودية 

إن تحرير تجارة الخدمات المصرفية بما يعنيه إتاحة الفرصة للبنوك الأجنبية لتقديم خدماا المتطورة في - 

السوق المحلية قد يؤدي إلى خسائر تنشأ من تأثير سياسات البنوك الأجنبية على السياسات الاقتصادية 

سة الضارة،حيث أن هناك مجالات الكلية للدولة، وبالتالي على سياسات التنمية عند وجود أشكال المناف

  .رئيسية في السياسات الاقتصادية يمكن أن تتأثر ذا التحرير مثل الرقابة على النقد و السياسة الانتمائية

يمكن لتحرير تجارة الخدمات المصرفية تخفيض دعم البنوك لبعض المؤسسات و الصناعات التي تتضمنها - 

  .نها الدولةالاقتصادية التي تتب الإصلاحاتبرامج 

1
.274مرجع سبق ذكره،ص دور التسویق في القطاع المصرفي،زیدان أحمد،
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إن تحرير الخدمات المصرفية و المالية يؤدي إلى تزايد اقتحام المؤسسات غير المصرفية الات العمل - 

المصرفي، مما يثير قضية تحديد المؤسسات التي يمكن اعتبارها ضمن الجهاز المصرفي و التي يتعين إخضاعها 

  .بنك الجزائرلرقابة وإشراف 

  :لمتوقعةالآثار الايجابية ا: ثانيا

مام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة آثار إيجابية على منظومتنا المصرفية كما يتوقع أن يؤدي انض

  :تتمثل أهمها في

يتبع ذلك  حدة المنافسة في ظل سوق المصرفية مفتوحة يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات وما ارتفاعإن - 

  .من رفع كفاءة الجهاز المصرفي

تحرير التجارة في الخدمات المصرفية و المالية سوف يساعد على الاستفادة من نقل التكنولوجيا  إن- 

  .المصرفية الحديثة و المتطورة إلى الدول النامية ومنها الجزائر بما يمكنها من مسايرة التطورات العالمية

وتطوير  عمل فيه البنوك العموميةإلى تحسين المناخ الذي تيؤدي تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية - 

النظم الإشرافية من جانب السلطات الإشرافية عن طريق الملاءة المالية، ومدى تحقيق معدل كفاية رأس 

الرقابية على البنوك لضمان السلامة  الأساليبالمال في ضوء الاحتكاك والتواجد الأجنبي، ودعم 

  .لى مواجهة العولمة الماليةيزيد قدرة البنوك العمومية ع المصرفية، وهو ما

ى الجودة تلك إن تحرير الخدمات المصرفية يؤدي إلى تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية وتحسين مستو- 

  .ستمرارالخدمات وتطويرها با

كما أن تحرير الخدمات المصرفية يزيد من رفع مستوى أداء و إدارة المخاطر لدى البنوك العمومية - 

  .أنسبها لعلاج الأزمات المصرفية و الماليةواختيار أفضل الرسائل و

نظم إلى جانب ذلك فإن التحرير الخدمات المصرفية يؤدي إلى تنويع وتطوير الأدوات المصرفية وتطوير - 

  .وأساليب العمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية

رفية تماشيا مع التطورات يؤدي تحرير الخدمات المصرفية والمالية إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات المص- 

.العالمية لتمكين البنوك العمومية من الوصول إلى مستويات العالمية
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:خلاصة

مزال النظام المصرفي في الجزائري يواصل التغيير وإحداث التحولات الضرورية التي تسمح له لاندماج     

وى تنظيمي أفضل و الارتقاء إلى مستفي اقتصاديات الدول، وعلى مر السنين يحاول هذا النظام الانتقال 

  .والالتحاق بالدول المتقدمة ، ومواكبة التطور المالي و المصرفي الذي تتميز به هذه الدول بأدائه

السوق ومع ظهور العولمة  اقتصادنحو نظام اقتصادي جديد وهو نظام المصرفي الجزائري في البداية توجه 

المالية كان لزاما على الجزائر أن تساير تلك التغيرات الدولية الجديدة للنظام المصرفي العالمي بالقيام 

القوية التي تفرض العالمية، لأن المنافسة  الأنظمةبمستوى الأداء إلى مصارف  للارتقاءبالإصلاحات اللازمة 

إقصائه من دائرة النشاط المصرفي وذلك نظرا  أو عاجلا إلى من طرف البنوك الأجنبية ستؤدي آجلا

  .لنقائص التي تحد من أدائه وتضعف من دوره ومكانته التنافسية على المستوى المحلي و الخارجي

ورغم كل ما حققته الجزائر في الإصلاح المصرفي إلى أن التحديات القادمة ستكون أصعب باعتبارها أن 

  .تكنولوجي المصرفي وفتح السوق أمام القطاع الخاص و الأجنبيعليها مواكبة التطور ال





الخاتمة

106

:عامةخاتمة 

متطلباا كان هدفنا الأساسي يتمحور تحرير تجارة الخدمات المصرفية و دراسة موضوع اختيارناعند 

يز البيئة الجزائرية في ظل التطورات التي أصبحت تمحول إبراز التحديات التي أصبحت تواجه البنوك 

التي يمكن إتباعها لمواجهة هذه التحديات و كيف يمكن تطوير الخدمة  الآلياتهي  ماالمصرفية العالمية، و

 الاقتصادالجزائري على  الاقتصاد انفتاحخاصة بعد رة التنافسية للبنوك الجزائرية والمصرفية و زيادة القد

  .يجب أن تلعبه البنوك الجزائرية لتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي إليهو الدور  االعالمي، و م

 اتفاقيةسعي الجزائر إلى إنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مما يتطلب تنفيذ و تماشيا مع هذه المتغيرات و

الأجنبي م الخاص المحلي وفتح اال أما تحرير الخدمات المصرفية ، قامت الجزائر بعدة إصلاحات أهمها

جدت الأجهزة المصرفية الجزائرية نفسها أمام ظروف وفي ظل هذه اللدخول السوق المصرفي الجزائري، و

تأثيرها على المنظومة المصرفية الجزائرية، و يمكن القول بأن العولمة تأثير عدة تحديات ومن أهمها العولمة و

التحولات ، حيث ظهرت العديد من التغيرات وياداواسع على الجهاز المصرفي خاصة مع تصاعد س

العالمية التي أخذت تؤثر بقوة على النظام البنكي من حيث أدائه، سياسته، عملياته، ونظرا لهذه التغيرات 

فإن النظام المصرفي الجزائري بحاجة إلى إستراتجيات لمواجهة التحديات التي فرضتها العولمة خاصة في ظل 

.رير الخدمات المصرفيةتنفيذ اتفاقية تح

وبالرغم من الجهود المبذولة من السلطات الجزائرية إلا أن الوصول إلى مشروع النظام المصرفي العصري 

  .التسييرسوء بسبب التأخر في تطبيق القوانين ولم ير النور بعد 

تقنيات تكنولوجية بنفس أسلوب تطبيق طرق وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاكل عديدة يصعب فيها 

الذي يطبق في الدول المتقدمة فنري أن تطبيقها في بعض البنوك في الجزائر واقع معاش لكن تحقيقها فعلا 

.لهذه الخدمة لاحتياجاممازال متأخر ويقتصر على فئة قليلة من العملاء 

لحة في المرحلة الراهنة لاستكمال وعليه فإن تحديث وعصرنة المنظومة المصرفية الجزائرية أصبح ضرورة م

المقومات التنافسية لمواجهة التحديات  اكتسابمسار الإصلاحات المصرفية وتمكين البنوك الجزائرية من 

.الخارجيلمصرفية على المستويين الداخلي والتي فرضتها تغيرات البيئة ا
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  :نتائج البحث- 1

لمختلف جوانب الموضوع ومن خلال الدراسة  استعرضناتطرقنا له في البحث، و بعد  من خلال ما

  : التفصيلية لجميع الفصول،توصلنا إلى مجموعة من النتائج

التقنيات  استخدامإن تحرير تجارة الخدمات المصرفية في مختلف دول العالم ينجم عنه آثار إيجابية منها - 

لتنافسية الكبيرة التي تتميز ا الحديثة و تحسين جودة الخدمات، وهناك آثار سلبية الناجمة عن القدرة ا

المصارف الأجنبية سواء من حيث حجم المصارف أو الخدمات المقدمة و التي تتميز بالسرعة و الجودة، 

  .وهذه الآثار تتباين من دولة إلى أخرى حسب طبيعة القطاع المصرفي لكل دولة

ت المصرفية المحلية على الاستمرار إن تحرير تجارة الخدمات المصرفية يخفض من قدرة البنوك و المؤسسا- 

  .في ظل أداء ضعيف وذلك لأن المنافسة المتزايدة تخفض من ربحية و عوائد القطاع المصرفي

من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف إلى التحرير المتصاعدة للتجارة في ) الجات( اتفاقيةدف - 

.الالتزاماتالخدمات عن طريق إزالة القيود المفروضة عليها و ذلك ضمن إطار المبادئ و 

.المزيد من التحرر و ترابط الاقتصاديات الدول باتجاهلعبت العولمة المالية بمختلف أبعادها دورا بارزا - 

يحتاج الجهاز المصرفي في الجزائر إلى زيادة مستوى الاستثمار في التكنولوجيا البنكية الحديثة،وتطبيق - 

الأنظمة و البرامج العصرية وذلك حتى يكون قادر على مواكبة المنافسة في الأسواق الداخلية و 

  .الخارجية

الكفاءة العالية في الخدمات تشكو المنظومة المصرفية الجزائرية من ضعف القدرات البشرية ذات - 

في مجال الصناعة  المتسرعةلم ومواكبة التغيرات المتطورة والتأقلمصرفية ، بل في مجال القدرة على ا

  .المصرفيةالعولمة المالية وا المعلومات والخدمات المصرفية و التقدم الحاصل في تكنولوجي

النظام السابق ما جعلها بعيدة عن  تابعياتو ائرية مازالت تعاني من إفرازاتالمنظومة المصرفية الجز- 

  .المصرفي الإقطاعالتطور الحاصل في مجال 

تيرا لمسايرة الإصلاحات الاقتصادية من جهة و المصرفية وتسريع و الإصلاحاتضرورة تجسيد - 

  .في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى لاندماج الاستعداد
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   :الفرضيات اختبار- 2

تحرير خدمات المصرفية في مختلف الدول سينجم عنه آثار إيجابية تتباين من دولة إلى : الفرضية الأولى- 

  .أخرى حسب طبيعة الجهاز المصرفي لكل دولة

ويظهر ذلك من خلال ارتفاع حدة المنافسة في ظل السوق  هذه الفرضية صحيحة إلى حد بعيد- 

ؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات بتكاليف منخفضة ورفع كفاءة الجهاز المصرفي التي تالمصرفية مفتوحة 

بالإضافة من الاستفادة من نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة،إلى جانب ذلك فإن التحرير الخدمات 

  . المصرفية يؤدي إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات المصرفية تماشيا مع التطورات المصرفية لكل دولة

  .يمكن تطور النظام المصرفي الجزائري دون إصلاحات اقتصادية جذرية: لفرضية الثانيةا-

لأن الإصلاحات المصرفية سواء تلك المتجسدة في قانون النقد و القرض، أو  هذه الفرضية غير صحيحة- 

ية التي من خلال التعديلات التي مست القطاع المصرفي الجزائري كان لها دور في تحديد العلاقات الوظيف

مكونات و هياكل النظام المصرفي و طرق و آليات الرقابة عليه كما كان لها دور في تحسن الأداء  تحكم 

  .و التحكم في التسيير

اليا أن واقع المنظومة المصرفية الجزائرية متأخرا جدا مقارنة مع معطيات العمل يظهر ح :الفرضية الثالثة-

  .دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنيةالمصرفي العالمي وعدم فعاليته في 

لأنه إلى يومنا هذا مزال النظام المصرفي الجزائري يتسم بخدمات تقليدية لا  هذه الفرضية صحيحة

تستجيب حتى لأبسط التطور الحاصل في اتمع ففي الوقت الذي تقوم فيه المصارف في العالم بتقديم 

خدمة مصرفية ويصاحب هذا غياب  40ف الجزائرية خدمة لزبائنها في حين المصار 360أكثر من 

معدلات الفائدة والتهرب  انخفاضالتسويق المصرفي الذي يقف عائق أمام المصارف،بالإضافة غلى 

.داخل المصارف الجزائريةوالاستخدام قليل لتكنولوجيا  الضريبي
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  :التوصيات- 3

  .الجزائر لمواجهة آثار تحرير التجارة عموما و القطاعات المصرفية خصوصا استعدادضرورة - 

  .الاستفادة من بعض التجارب الدول في الميدان المالي و البنكي- 

مستمرة للنظام المصرفي في الجزائر، كونه غير فعال و لتفادي التفاوت الحاصل في  عصرنهضرورة  - 

  .سرعة التحول في النشاط الاقتصادي

  .ق الإصلاحات المصرفية تماشيا مع التطورات التي شهدا الساحة المصرفية العالميةتعمي- 

الأساليب  ابتكارو محاولة  ¡الجيد للدخول في التعامل بقوة مع المستحدثات المصرفية الحديثة استعداد - 

  .الفنية و الإدارية التي تمكن المصرف من تخفيض درجة المخاطرة عند التعامل في تلك العمليات المصرفية

التحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمات المتنوعة و المتطورة، كخطوة نحو مواجهة المنافسة المصرفية  - 

.شريحة العملاء العالمية و توسيع

هناك جوانب هامة جديرة لقد تبين لنا من خلال الخوض في هذا البحث بأن  :أفاق البحث - 4

بالدراسة و البحث و نقترحها لتكون إشكاليات بحوث ودراسات نأمل أن تنال حقها من الدراسة و 

  :تقبل و هيالتحليل في المس

.دور التكنولوجيا الحديثة في تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية  - 

  .انعكاسات إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لتجارة على النظام المصرفي - 

  .ما بين البنوك  الاقتصاديتطوير و التكتل المصرفي في  الاندماجما مدى مساهمة  - 

وفي الأخير نأمل أن نكون قد حققنا الصواب في بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة بفضل   

االله عزوجل وإن كان هناك تقصير فهو من أنفسنا والتي لا تعلوا من أن تكون إلا تكون نفس بشرية 

  .ولا تستطيع الوصول إلى درجة الكمال واالله ولي توفيق
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